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  :صـملخال

 نفاذ عقد الرهن الرسمي في مواجهة حكامعبارة عن دراسة مقارنة لأهذه المذكرة 
 وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى .الغير، وذلك في القانونين الجزائري والفرنسي

نجاح كل من المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي في الموازنة بين ضمان حقوق الدائن 
لرهن الرسمي كتأمين عيني، وحفظ ل  اللازمةفعاليةالتحقيق  ل،المرتهن رهناً رسمياً

حقوق الغير الذي قد يلحقه ضرر من هذا الرهن، والاستفادة من التجربة الفرنسية في 
  .مجال تحديث وتطوير الأحكام الخاصة بنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير

ن الرسمي الأول خصصته لدراسة شرط نفاذ الره:  فصلينا البحثتضمن هذيو
في مواجهة الغير وهو القيد، حيث تناولت بالدراسة ماهية القيد وأثره في مبحث أول، 

عرضت فيه لأحكام قيد الرهن تأما المبحث الثاني فلقد . ولقد خصصت لكل منهما مطلباً
، وخصصت المطلب الثاني لمسألة  لإجراء القيدولالأمطلب أفردت الالرسمي، حيث 

يفية حفظ القيد عن ك يتناولقيد الأصلي، أما المطلب الثالث فالتأشير على هامش ال
  . بالإضافة إلى التطرق لمسألة إلغاء الشطب،طريق تجديده، وزواله عن طريق الشطب

أما الفصل الثاني فدرست فيه المظاهر التي يتخذها نفاذ عقد الرهن الرسمي في 
، وبناء على ذلك  وحق التتبع، حق التقدم:مواجهة الغير، والتي تتمثل في مظهرين هما

:  وذلك في مطلبين،الأول بينت فيه أحكام حق التقدم: قسمت هذا الفصل إلى مبحثين
عرضت فيه لكيفية ت فيه بالدراسة محل حق التقدم ومجاله، أما الثاني فتالأول تناول

هذا  ويشتمل ،أما المبحث الثاني فيتناول الأحكام الخاصة بحق التتبع. ممارسة هذا الحق
، بينما الأول بينت فيه كيفية ممارسة حق التتبع ضد الحائز: المبحث على مطلبين

  .يتناول المطلب الثاني خيارات الحائز في مواجهة الدائن المرتهن

وختمت هذا البحث بخاتمة ضمنتها النتائج المتوصل إليها، وبعض الاقتراحات 
رسمي كتأمين عيني، وتحول للتغلب على الصعوبات التي تنقص من فعالية الرهن ال

دون تحقيق حماية قانونية متكافئة لحقوق الدائن المرتهن وحقوق الغير الذي قد يلحقه 
  .ضرر من الرهن الرسمي



  :قائمـة المختصرات
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 :مقـدمـة

ته من خطر تعد التأمينات وسيلة قانونية تهدف إلى ضمان حق الدائن، وحماي
وتنقسم هذه  ،هيترتب عليه عجزه عن الوفاء بديون، والذي هإعسار أو إفلاس مدين

  . وتأمينات عينية،تأمينات شخصية: التأمينات إلى نوعين

 في الواقع سعها انتشاراًوالرهن الرسمي هو أحد التأمينات العينية، ويعد أهمها وأو
 والتي تجعله على ثقة من ،العملي، وذلك نتيجة للضمانات التي يوفرها للدائن المرتهن

  .استيفاء دينه

الرهن الرسمي كغيره من العقود يترتب عليه آثار معينة، غير أن أهم أثر و 
 ،التقدم حق :للرهن الرسمي هو نفاذه في مواجهة الغير، ومظاهر هذا النفاذ تتمثل في

ن للدائن المرتهن يعتبران أهم مزايا الرهن ان الممنوحان الحقاوحق التتبع، وهذ
لدائن المرتهن أن يتقدم في استيفاء دينه المضمون بالرهن ل سمحالرسمي، فحق التقدم ي

 على الدائنين المرتهنين والدائنين  العاديين، كما يتقدم أيضاًعلى غيره من الدائنين
يخوله حق التتبع أن يتتبع العقار المرهون في وأخرين عنه في المرتبة،  المت الممتازين

   . بالدينالمدين  وفاء والتنفيذ عليه في حالة عدم،يد الغير الذي انتقلت إليه ملكية العقار

غير أنه يشترط لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير قيام الدائن المرتهن بإجراء 
  .هن في مصلحة الشهر العقاريا الر يتمثل في قيد هذ،ضروري

   :أهمية الموضوع

 ين، فهو يمنح الدائناً مهماً اقتصاديدوراً  كتأمين عيني الرهن الرسميؤديي
، والائتمان يقوم بدور وض، وهذا يدعم الائتمان القر منح علىمالضمان مما يشجعه

 يستطيع  كبيرة، ولا يتطلب أموالاً مشروع معينإنجاز، فيالاقتصادالنشاط كبير في 
، حيث يلجأ  توفير هذه الأموال دون اللجوء إلى الاقتراضصاحب المشروع غالباً

المستثمرون في الغالب إلى البنوك من أجل اقتراض الأموال اللازمة لتمويل مشاريعهم 
 ،مقابل رهن رسمي كضمان للبنك، وهكذا يتبين دور الرهن الرسمي في دعم الائتمان

 ولذلك نجد أن العديد من الدول حاولت . التنمية الاقتصاديةيق تحقوبالتالي المساهمة في
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 حتى ، ومن بينها الرهن الرسمي،تحديث وتطوير المنظومة القانونية للتأمينات العينية
  .العالمية الوطنية وتواكب المتغيرات الاقتصادية

 وبصفة خاصة دراسة ،ويتضح مما سبق أهمية دراسة أحكام عقد الرهن الرسمي
 وهو نفاذه في مواجهة الغير، حيث أن فعالية الرهن الرسمي ،ترتب عليهر يأهم أث

  .كتأمين عيني تتوقف على مدى ضمان حقوق الدائن المرتهن في مواجهة الغير

  :أسباب اختيار الموضوع

 على الرغم من الأهمية الكبيرة لعقد الرهن الرسمي إلا أن الدراسات حول أحكام هذا -
جزائري ما زالت قليلة، وهذا ما دفعني لاختيار هذا الموضوع العقد في القانون ال

  .كمحاولة للمساهمة في ملء الفراغ الموجود في هذا المجال

 للمشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري لم يقم بتعديل أحكام عقد الرهن خلافاً -
 ، مما جعل هذه الأحكام عاجزة عن1975الرسمي منذ صدور القانون المدني في سنة 

  . العالميةو  الوطنيةت الاقتصاديةستجداالممواكبة 

عرفت  الغير من بينها آثاره بالنسبة إلىن أحكام عقد الرهن الرسمي وحيث أ
تحديث  هذه تبسيط ووذلك بهدف ، 2006 سنة فيالفرنسي   في القانون مهمةتعديلات

ى المشرع الفرنسي كما تبن ، دعم الائتمانبهدفالأحكام، ولزيادة فعالية الرهن الرسمي 
مدى الحياة    لقرضالرهن الرسمي الضامن:  هما الرهن الرسمي من  ينحديث  نوعين

 Le prêt viager hypothécaire، القابل للتعبئة الرسميوالرهن L’hypothèque 

rechargeable )1(. 1998 ابتداء من سنة  قبل ذلك قد تبنىالمشرع الفرنسي   وكان 
 حققي والذي ، Le fichier immobilier informatiséالالكتروني السجل العقاري نظام 
الرهون  على طلاع أي شخصا وسهولة  والإنقاص من تكاليفه،سرعة القيد،ك فوائد عدة

طلاع على آخر المستجدات ن الدراسة المقارنة من الا وتمكّ.)2( تثقل عقار معين التي 
  .في القانون الفرنسي والمتعلقة بموضوع البحث

  
                                                 
(1)

 M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Sûretés, publicité foncière, Dalloz, 16 
ème

 

édition, Paris, 2009, p.143. 
(2)

  Ibid., p. 188. 
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  :أهداف البحث

  إن الدراسة المقارنة تمكن من الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال تحديث  -
الرهن الرسمي في مواجهة الغير، واستخلاص بنفاذ عقد  الخاصةحكام الأوتطوير 

   .حلول تكون قابلة للتطبيق في النظام القانوني الجزائري

ن ضمان حقوق ي في الموازنة بي تقييم مدى نجاح المشرعين الجزائري والفرنس-
  . الذي قد يلحقه ضرر من هذا الرهن حقوق الغير وحفظ،الدائن المرتهن رهناً رسمياً

حماية قانونية متكافئة للدائن المرتهن الكشف عن الأسباب التي تحول دون تحقيق  -
  .، وتقديم اقتراحات لتحقيق أكبر قدر ممكن من هذه الموازنةوالغير

  :المنهج المتبع

المنهج المقارن، وذلك بإجراء مقارنة بين أحكام نفاذ   في هذه الدراسةسوف أتبع
 لمعرفة ،عقد الرهن الرسمي في مواجهة الغير في القانون الجزائري والقانون الفرنسي

  .ن القانونيين محل المقارنةأوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظامي

 الطريقة العمودية في المقارنة، والتي تقوم على إجراء المقارنة بين سوف أتبعو
 هذه حيث أنالنظامين القانونيين محل المقارنة في كل جزئية من جزئيات البحث، 
 والتي تتمثل ،الطريقة حسب كثير من الباحثين أفضل من الطريقة الأفقية في المقارنة

 مما يؤدي إلى تكرار عناصر خطة ةفي دراسة موضوع البحث في كل قانون على حد
  . ومضمونهالبحث

  :إشكالية البحث

 النصوص القانونية المتعلقة بنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير في استقراءإن 
على  الفرنسي نظيرهو  المشرع الجزائري حرص ، يبينالفرنسيو الجزائري ينالقانون

لرهن الرسمي ل  اللازمةليةافعالالموازنة بين ضمان حقوق الدائن المرتهن لتحقيق 
  حقوق الغير الذي قد يلحقه  ضرر من  حفظ  ، ومن جهة أخرىجهة  من كتأمين عيني
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   ،، أو دائناً ممتازاًالعقار  نفسعلى  مرتهناً آخرهذا الغير دائناً كان سواء هذا الرهن،
ب حقاً عينياً أصلياً  العقار المرهون، أو اكتس انتقلت إليه ملكيةاًأو شخص ، عادياًدائناً أو

  . قابل للرهنآخر عليه

 التي تؤدي الأسباب، فهناك بعض  ليس بالأمر السهلالموازنةتحقيق هذه ولكن 
 في مواجهة الغير، مما يترتب عليه ضرر  الرهن الرسمينفاذ في حالة تحققها إلى عدم

 تسبق الحكم ع التيكقيد الرهن الرسمي في فترة التوقف عن الدف، يلحق الدائن المرتهن
. جماعة الدائنينإلى  حيث لا يكون هذا الرهن نافذاً بالنسبة، بشهر إفلاس المدين الراهن

تواطأ دائن مرتهن متقدم في فقد يضرر بالغير، الوهناك حالات أخرى يلحق فيها 
 مما يؤدي إلى ، مرتبة الرهنن متأخر في المرتبة بالتنازل له ع مرتهنالمرتبة مع دائن

ن ثالث متوسط في المرتبة من استيفاء حقه، كما أن الدائن المرتهن قد حرمان دائ
 رغم تقدم الغير الذي المزادب ويصر على بيع العقار ،يتعسف في استعمال حق التتبع

  . انتقلت إليه ملكية العقار بعرض لتطهير العقار من الرهن

ما مدى  :تيطرح التساؤل الآتؤدي إلى إن الحالات السابقة وغيرها من الحالات 

 الفرنسي في الموازنة بين ضمان حقوق الدائن نظيرهنجاح المشرع الجزائري و

   حقوق الغير الذي قد يلحقه ضرر من هذا الرهن ؟ماية وح رسمياًالمرتهن رهناً

  : تساؤلات فرعيةيثير موضوع البحث هذا التساؤل الرئيسي وإلى جانب

ر ؟ وما هو الأثر مي في مواجهة الغي ما هو مفهوم القيد كشرط لنفاذ الرهن الرس-
  المترتب عليه ؟

   ما هي الأسباب التي تحول دون نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير ؟-

 هل يشكل تفضيل المشرعين الجزائري والفرنسي لأصحاب حقوق الامتياز على -
استفادة  مأما اًئق في حالة تزاحمهم على العقار المرهون عا رسمياًالدائن المرتهن رهناً
   ؟قرر له حق التقدم المالدائن المرتهن من

 وتعقيدها وكثرة حائز هل يؤدي طول إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في يد ال-
  يمثل حماية لحق الدائن المرتهن ؟تكاليفها إلى تحول حق التتبع إلى عبء بدل أن 
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 للحائزمشرع الفرنسي  ما مدى كفاية الخيارات التي منحها المشرع الجزائري وال-
   في حالة عدم وفاء المدين بالدين ؟ المرهونالعقارنزع ملكية لتجنب 

: وسوف أحاول الإجابة عن التساؤلات السابقة وفق خطة تتكون من فصلين
الفصل الأول أخصصه لدراسة شرط نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير في 

الأول : قيد، ويتضمن هذا الفصل مبحثينالقانونين الجزائري والفرنسي والمتمثل في ال
عرض في ت بينما أ.، حيث أخصص لكل منهما مطلباًيتناول بالدراسة ماهية القيد وأثره

الأول يتناول إجراء : ، وذلك في ثلاثة مطالبالمبحث الثاني لأحكام قيد الرهن الرسمي
طلب الثالث بحفظ يتعلق المالقيد، والثاني تطرقت فيه لمسألة التأشير الهامشي، بينما 

  .القيد وزواله

أما الفصل الثاني فأدرس فيه مظاهر نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير في 
المظهر الأول هو : القانونين الجزائري والفرنسي، وحيث أن هذا النفاذ يتخذ مظهرين

: حق التقدم، أما المظهر الثاني فهو حق التتبع، فسوف أقسم هذا الفصل إلى مبحثين
الأول أبين فيه :  ويضم هذا المبحث مطلبينول أخصصه لدراسة أحكام حق التقدم،الأ

 وأفرد المبحث . عرض في الثاني لكيفية ممارسة حق التقدمتمحل حق التقدم ومجاله، وأ
الأول أبين : لثاني للأحكام الخاصة بحق التتبع، حيث يشتمل هذا المبحث على مطلبينا

خيارات الحائز  الثاني المطلب أبحث فيد الحائز، بينما فيه كيفية ممارسة حق التتبع ض
  .في مواجهة الدائن المرتهن
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 القيد كشرط لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير :الفصل الأول

  الجزائري والفرنسي في القانونين         

  

ما يمنحه للدائن المرتهن من ضمان خاص ب الرهن الرسمي كتأمين عيني يتميز
 إلا بجعل  هذا الضمان الخاصيجعله على ثقة من استيفاء دينه، ولا تتحقق فعالية

  . في مواجهة الغيرافذاًنالرهن الرسمي 

لا يكفي لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير إبرام عقد الرهن الرسمي غير أنه 
 لانعقاده، بل يجب إضافة إلى ذلك قيام ةوتوفر الشروط الموضوعية والشكلية اللازم

ذا الرهن في السجلات المعدة لذلك، الدائن المرتهن بإجراء ضروري يتمثل في قيد ه
، ولذلك كان من شخاص في مواجهة جميع الأنافذاًعيني العقاري يعتبر بطبيعته فالحق ال

ة لإعلام الغير بالوضعية القانونية للعقارات، من حيث مالكيها، وسيلإيجاد الضروري 
  .والتصرفات التي وردت عليها، وذلك عن طريق نظام الشهر العقاري

 على غيره من الدائنين موبإجراء القيد يستفيد الدائن المرتهن من حق التقد
 والمتأخرين عنه الذين لهم تأمين عيني على نفس العقار المرهون والدائنين ،العاديين

إذا ما تصرف الراهن في العقار  العقار المرهون حق تتبعفي المرتبة، كما يستفيد من 
ي ، حيث تعتبر هاتين الميزتين أهم الضمانات التي يوفرها عقد الرهن الرسمإلى الغير

 كتأمين للدائن المرتهن، وبدون إجراء القيد يبقى الرهن الرسمي دون فعالية حقيقية
  .عيني

 في القانونين ودراسة القيد كشرط لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير
 في مبحث  المترتب عليهثرالأ القيد واهية تحديد مأولاًتضي تق الجزائري والفرنسي

  . الرسمي في مبحث ثانأول، ثم دراسة أحكام قيد الرهن
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   القيد وأثرهاهيةم: المبحث الأول

يتشابه مع بعض المفاهيم الأخرى كالتسجيل، مما يستوجب تحديد  إن مفهوم القيد
هذا المفهوم بدقة، كما أن إجراء القيد يترتب عليه أثر مهم هو نفاذ الرهن الرسمي في 

الغامضة فإنه من  القانونية يممواجهة الغير، ولما كان مفهوم نفاذ العقد من المفاه
 نظراً ، الرسمي الرهنتحديد المقصود بالغير في عقدو الضروري توضيح هذا المفهوم،

  .لكون مصطلح الغير عن العقد يحتمل العديد من المعاني

 القيد، بينما اهيةالأول أخصصه لم: لمسائل السابقة في مطلبينا  وسوف أبحث
  .يتناول المطلب الثاني أثر القيد

   القيداهيةم: المطلب الأول

خر يشبهه هو آ ثم تمييزه عن مفهوم ،أولاً القيد تعريفه اهية مدراسةقتضي ت
  .ع تباعاًو فر ثلاثة وذلك في، ثم التطرق لنشأة نظام قيد الرهون وتطوره،التسجيل

  تعريف القيد: الفرع الأول

  التعريفات المختلفة للقيد: أولاً

 للقيد في القانون المدني أو في التشريعات عريفاًلم يورد المشرع الجزائري ت
المتعلقة بالشهر العقاري، رغم أنه نص على القيد كشرط لنفاذ الرهن الرسمي في 

 لا  ": أنه والتي تنص على ، ق م ج904مواجهة الغير في الفقرة الأولى من المادة 
 هذا يكسب أن قبل للرهن بتالمث الحكم أو العقد قيد إذا إلا الغير حق في نافذا الرهن يكون

   ."الإفلاس في المقررة بالأحكام إخلال دون وذلك العقار، على عينيا حقا الغير

أو في  للقيد في القانون المدني كما لم يورد المشرع الفرنسي بدوره تعريفاً
 .التشريعات المتعلقة بالشهر العقاري
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حيث للقيد لدى الفقهاء، بالرجوع إلى الفقه في هذا الصدد، نجد عدة تعريفات و
هو نقل بعض بيانات مستخرجة من المحرر الذي "... :  كما يأتي بعض الفقهعرفه

  ".)1( يتضمن عقد الرهن، وتدوينها في سجل خاص

 القيد لا يقتصر على ويلاحظ أن هذا التعريف خاص بقيد عقد الرهن، رغم أن
 عامة، بصفة   العقارية التبعية ة لشهر الحقوق العيني بل هو الإجراء المتبع  الرهن فقط 

               العقاري الرهن الحيازي ، L’hypothèque )2(  الرهن الرسمي:وهي  
nantissement immobilier   Le ،حق التخصيص   Le droit d’affectation ،  وحقوق

 . Les privilèges الامتياز

ريق إثبات هذا المحرر شهر محرر عن ط " ... : بأنهه جانب من الفقهعرف كما
 وهذا السجل موجود في جهة الإشهار العقاري المختصة. في سجل مخصص لذلك

)3(."  

الإجراء الذي رسمه المشرع لشهر الرهن  " : بأنهجانب آخر من الفقه وعرفه
  ".)4(الرسمي والحقوق العينية التبعية الأخرى والاحتجاج بها تجاه الغير 

                                           

، التأمينات الشخصية والعينية،  10، ج  الجديد الوسيط في شرح القانون المدني:عبد الرزاق السنهوري )1(
  .436 ص، 2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

)2(  عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على "...  : ق م ج بأنه882مشرع الجزائري الرهن الرسمي في المادة ف العر
عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار 

 رسمي بعقد إلا الرهن ينعقد لا " : ق م ج على أنه883غير أنه نص في الفقرة الأولى من المادة ." في أي يد كان

ويظهر من هذا النص الأخير تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي حيث ينقسم " .القانون بمقتضى أو حكم أو
 وينشأ  L’hypothèque conventionnelleالرهن الاتفاقي : الرهن الرسمي في القانون الفرنسي إلى ثلاثة أنواع

 ومصدره حكم القضاء، الرهن القانوني judiciaire  L’hypothèque، الرهن القضائيعن العقد
L’hypothèque légale ق م ف2396 و 2395 :المادتين نظر أ، ومصدره القانون . 

 ،1ط  ، التأمينات العينية، دار هومة،7 الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ج :محمد صبري السعدي )3(
 .124، ص 2009الجزائر 

  .106ص ، 2007دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر  عقد الرهن الرسمي، :زاهية حورية سي يوسف )4(
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القيد  " :عرفه كما يأتي، حيث  بهذا التعريف الأخير شبيهاً تعريفاًوهناك من ذكر
هو الإجراء الذي فرضه المشرع لشهر الحقوق العينية التبعية وبدونه لا تكون نافذة في 

  ".)1(مواجهة الغير 

 نفاذ الحق العيني  القيد هو الهدف من أن الأخيرينين التعريفينويظهر من هذ
  . على الغير بحقهن الاحتجاجالتبعي في مواجهة الغير، وإمكان الدائ

غير أنه يلاحظ على هذين التعريفين أن عبارة الحقوق العينية التبعية غير دقيقة، 
فالحقوق العينية التبعية لا ترد على العقارات فقط، بل قد ترد على منقولات كالرهن 

، والحقوق  الواردة على منقولالخاصة  وحقوق الامتياز،الحيازي الوارد على منقول
  .العينية التبعية الواردة على منقول لم يشترط المشرع شهرها لنفاذها في مواجهة الغير

معاملة علنية تؤمن  " :القيد بأنهأما بالنسبة للفقه الفرنسي فهناك من عرف 
الاحتجاج بوجه الغير بالرهونات والامتيازات الخاصة العقارية عن طريق التسجيل في 

مل هوية الدائن والمدين، والإشارة إلى الدين المضمون، أمانة السجل العقاري الذي يح
وتعيين العقار المثقل بالدين، ويتيح تحريك حق التتبع المرتبط بالرهن وكذلك تثبيت 

)2(المرتبة بين الدائنين المسجلين 
."  

 الإجراء الخاص بشهر الحقوق العينية أن القيد هومن التعريفات السابقة يتضح و
عض بوالتي سبق ذكرها دون الحقوق العينية العقارية الأصلية، غير أن العقارية التبعية 

مجموع إجراءات وقواعد  " :عرف القيد  بأنهي  هناك منرى غير ذلك، حيثي الفقه
قانونية وتقنية تشمل كل التصرفات القانونية المنصبة على العقارات سواء كانت كاشفة 

 عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن  معدلة أو منهية لحق عيني– ناقلة – منشئة –

                                           

 .220، ص 2004، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، نفاذ العقد :سليمان محمدي )1(

المؤسسة الجامعية للدراسات  ي،ترجمة منصور القاضمعجم المصطلحات القانونية، المجلد الأول، : جيرار كورنو )2(
  .465، ص 1998  بيروت ،1ط والنشر والتوزيع، 
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 تصرف  وسواء كان مصدر الحق  إداريا   كان أو حكما أو قرارا عقدانوع التصرف 
  ".)1(مادية   واقعة  قانوني أو 

فرق بين مصطلح القيد ومصطلح يلا هناك من ويتضح من هذا التعريف أن 
لى شهر الحقوق العينية ، وأن القيد لا يقتصر ععتبر أن لهما نفس المدلولي وتسجيلال

  .  شهر الحقوق العينية العقارية الأصليةالعقارية التبعية، بل يشمل أيضاً

ولعل ذلك يرجع لكون المشرع الجزائري نفسه لا يميز بوضوح بين مصطلح  
 حيث استعمل المشرع  القيد في النصوص القانونية المختلفة،مصطلحالتسجيل و

 المتعلقة 906 و 905 و 904قانون المدني في المواد في ال" القيد " الجزائري مصطلح 
 المتعلقة بحق التقدم وحق 928 إلى 907المواد من وبآثار الرهن بالنسبة إلى الغير،  

استعمل المشرع الجزائري  )2( بتأسيس السجل العقاريالمتعلق التتبع، بينما في المرسوم 
قة بشهر الرهون العقارية  والمتعل98 إلى 93في المواد من " التسجيل " مصطلح 

  .)3( وحقوق الامتياز العقاري

 كما سوف ين المصطلحينأما بالنسبة للفقه فإن أغلب الفقهاء يميزون بين هذ 
  . عند التمييز بين مفهوم القيد ومفهوم التسجيلحقاًنرى لا

  

 

                                           

 .63، ص 2004عقارية، دار هومة، الجزائر  المنازعات ال:زروقي وعمر حمدي باشاليلى  )1(

    ، المؤرخة في30 ، العدد ج.ج.ر.جالمعدل والمتمم،  1976 مارس 25المؤرخ في  63-76رقم  المرسوم )2(
 .1976  أبريل13

كان على المشرع أن يستعمل عبارة قيد بدل عبارة التسجيل لأن : " يقول الأستاذ جمال بوشنافة في هذا الصدد   )3(
هذا الأخير يكون بالنسبة للحقوق العينية الأصلية والقيد للحقوق العينية التبعية، هذا الخلط نجده في النص باللغة 

التي تقابلها  " l’inscription" كان موفقا في العبارة التي استعملها وهي العربية، بينما النص باللغة الفرنسية 
  :أنظر."  بالعربية عبارة القيد

 .201، ص 2006ئر  شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزا:جمال بوشنافة
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 التعريف المختار للقيد: ثانياً

 هذه  بينمن  لهيف المناسبن التعرإ ف، للقيد السابقةتعريفاتبعد استعراض ال 
يشمل شهر جميع الحقوق العينية الذي  جامعال تعريفال حسب رأيي هو التعريفات

  . الرهن الرسمي عقدشهر ولا يقتصر على ،العقارية التبعية

لعبارة الحقوق " العقارية "   إضافة كلمةتعيني اً ومانعاً التعريف جامعوحتى يكون 
عريف أكثر دقة، فالحقوق العينية التبعية قد ترد على منقول العينية التبعية حتى يكون الت

 الواردة على منقول،  الخاصة وحقوق الامتياز،كالرهن الحيازي الوارد على منقول
ها لنفاذها في مواجهة شهر لا يتوجب والحقوق العينية التبعية التي ترد على منقولات

  .الغير

القيد هو الإجراء الذي فرضه : " ي سبق يمكن تعريف القيد كما يأتبناء على ماو
 ."المشرع لشهر الحقوق العينية العقارية التبعية حتى تكون نافذة في مواجهة الغير

  التمييز بين القيد والتسجيل: الفرع الثاني

  الفقه المؤيد للتمييز بين القيد والتسجيل: أولاً

يرى أن لهما نفس لقد سبق القول أن من الفقهاء من لا يفرق بين القيد والتسجيل و
 هو الإجراء  ، لكن أغلب الفقهاء يميزون بين القيد والتسجيل، ويرون أن القيددلولالم

 بينما التسجيل هو الإجراء ،ه المشرع لشهر الحق العيني العقاري التبعيضرالذي ف
على   كحق الملكية الوارد الذي نص عليه المشرع لشهر الحق العيني العقاري الأصلي

  .)1( وغيرها من الحقوق العينية العقارية الأصلية ، العقاريالانتفاع  وحق،عقار

                                           

  :في هذا الصدد  أنظر )1(

؛ 122 -121ص   المرجع السابق، :محمد صبري السعدي؛ 106ص المرجع السابق،  :زاهية حورية سي يوسف 
  .436المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري
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 للدلالة على القيد، بينما Inscriptionوفي القانون الفرنسي يستعمل مصطلح 
 .)1( للدلالة على التسجيل  Transcriptionيستعمل مصطلح 

هر والفرق بين القيد والتسجيل لا يقتصر على نوع الحق العيني العقاري المش
  :فقط، بل إن هناك اختلاف بينهما من عدة جوانب تتمثل فيما يأتي

 يتم التسجيل بنقل صورة كاملة من المحرر المراد شهره تتضمن كافة البيانات -
بينما في القيد يكتفى بنقل البيانات الأساسية . الواردة فيه وتدوينها في السجل العقاري

ه البيانات من المحرر مباشرة، وإنما يتم فقط من المحرر المراد قيده، ولا تأخذ هذ
 ثم تدون هذه البيانات في  Bordereau خاص جدولإدراجها من طرف طالب القيد في 

  .)2( السجل العقاري

يترتب على عدم إجراء القيد عدم نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير فقط، أما  -
الرهن عقد  بمجرد إبرام رتب آثاره ويلمتعاقدين فإن الحق العيني التبعي ينشأفيما بين ا

وهذا ما يذهب إليه أغلب الفقه في فرنسا، رغم اعتراف الفقهاء الفرنسيين بأن . الرسمي
  .)3(لدائن المرتهنإلى اعدم قيد الرهن الرسمي يجعله عديم الفعالية كتأمين عيني بالنسبة 

                                           

 والتسجيل المقصود هنا هو تسجيل العقود أمام مصلحة الشهر العقاري، وليس تسجيل العقود أمام مصلحة  )1(
 أمام مصلحة L’enregistrementسجيل التسجيل والطابع، وهي مصلحة تابعة لإدارة الضرائب، حيث يعتبر الت

  :أنظر  ،إجراء جبائي يهدف إلى تحصيل رسوم معينة لفائدة الخزينة العمومية التسجيل والطابع 

  : وانظر أيضاً.32، ص2007الجزائر  ،1ط دار هومة،   نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،:مجيد خلفوني

، 2ي والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار هومة، ط  الإطار القانون:خالد رامولآسيا دوة و
  .25 -22، ص 2009الجزائر 

(2)   M. Cabrillac et Ch. Mouly, Droit des sûretés, Litec, 6 ème édition, Paris, 2002, p. 805. 

المؤسسة الجامعية   القاضي،مفاعيل العقد أو آثاره، ترجمة منصور: جاك غستان وكريستوف جامان ومارك بيو )3(
  :وانظر أيضاً  .557، ص 2008  بيروت ،2ط للدراسات والنشر والتوزيع، 

S. Piedelièvre, Traité de droit civil, La publicité foncière,L.G.D.J, Paris, 2000, pp.153-154. 
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عقد الرهن أم ، هل هو )1( أما الفقهاء العرب فلقد اختلفوا حول مصدر حق الرهن
واقعة القيد، حيث يذهب بعض الفقهاء إلى أن مصدر حق الرهن هو واقعة القيد، فلا 

غير أن هناك جانب آخر من الفقه  .ينشأ الرهن كحق عيني تبعي إلا بعد إجراء القيد
يرى أن حق الرهن ينشأ بمجرد إبرام العقد، ومما يدل على ذلك أن بمجرد إبرام الرهن 

 معينة بين المتعاقدين كالتزام الراهن بضمان سلامة الرهن، اراً يرتب آثصحيحاً
، كما  كبيراًوالتزامه بالامتناع عن كل عمل من شأنه الإنقاص من قيمة الضمان إنقاصاً

أن الدائن المرتهن يمكنه إذا كان الراهن هو كفيل عيني أن ينفذ على العقار المرهون 
  .)2( حتى قبل قيد الرهن – دياً عادائناً وليس –  مرتهناًدائناًبصفته 

   الأصلي العقاريأما عدم القيام بالتسجيل فإنه يؤدي إلى عدم نشأة الحق العيني
، حيث )3( أو تعديله أو زواله، وذلك فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير أو نقله

 العقار في رىالأخ العينية لحقوقاو الملكية تنقل لا " :ه على أن   ق م ج793تنص المادة 

 عليها ينص التي الإجراءات روعيت إذا إلا في حق الغير أم المتعاقدين بين ذلك كان سواء

    ."العقار شهر مصلحة تدير التي القوانين وبالأخص القانون

 الأراضي العام وتأسيس مسح إعداد الأمر المتضمن من 16كما تنص المادة 

عقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء إن ال " : على ما يأتي)4(  العقاري السجل
 انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف  تعديل أوأو نقل أو تصريح أو

  . "إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

                                           

راهن، كما يطلق على الحق العيني يطلق مصطلح الرهن الرسمي على العقد المبرم بين الدائن المرتهن وال  )1(
 .269المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري : أنظر ،ن هذا العقدالتبعي الذي ينشأ ع

  : أنظر ، رجح الأستاذين سليمان محمدي ومحمد صبري السعدي هذا الرأي الثاني )2(

  .94 -93سابق، ص  المرجع ال:محمد صبري السعدي ؛ 220 -218 المرجع السابق، ص :سليمان محمدي

 .304 -303، ص 2005 النظرية العامة للائتمان، منشأة المعارف، الإسكندرية :محمد حسين منصور )3(

  .1975 نوفمبر 18، المؤرخة في 92، العدد ج.ج.ر.ج، 1975 نوفمبر 12 المؤرخ في 74-75رقم  الأمر )4(
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 في مواجهة الغير هو أثر مؤقت لمدة  الرهن إن الأثر المترتب على القيد وهو نفاذ-
يث يجب على الدائن القيام بتجديد القيد قبل نهاية هذه المدة حتى يستمر أثره معينة، ح

 أو نقل أو تعديل أو زوال إنشاء، بينما ينتج التسجيل أثره المتمثل في وإلا سقط القيد
  .)1( بصفة دائمة دون حاجة لتجديده الأصلي الحق العيني العقاري

  تسجيلالفقه الرافض للتمييز بين القيد وال: ثانياً

 يرى أن هذا  هناك منحيث لبعض الباحثين، رأي آخر للرأي السابق هناك خلافاً
 حيث يكون القيد هو ،الفرق يوجد فقط في الدول التي تتبنى نظام الشهر الشخصي

الوسيلة التي نص عليها المشرع لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية التبعية الأخرى 
أما في الدول  .)2( ذه الحقوق نافذة في مواجهة الغيرالواردة على العقار حتى تكون ه

   .)3( التي تتبنى نظام الشهر العيني كالجزائر فإنه لا يوجد فرق بين القيد والتسجيل

وحسب هذا الرأي فإن قيد الرهن الرسمي في نظام الشهر الشخصي  هو مجرد 
 شهر العيني مصدراًشرط لنفاذه في مواجهة الغير، بينما يعتبر هذا القيد في نظام ال

  .)4( لنشوء الحق العيني العقاري التبعي بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير

  ويقضيفنظام الشهر العيني يقوم على مبادئ معينة من بينها مبدأ القيد المطلق،
لمبدأ بأن الحق العيني العقاري لا ينشأ ولا ينقل ولا يعدل ولا ينقضي إلا بالشهر، هذا ا

                                           

 .379 ص ، 1995لمعارف، الإسكندرية نشأة ا التأمينات الشخصية والعينية، م:رمضان أبو السعود )1(

 .259ص  ،2009أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر  :بناسيشوقي  )2(

          : ويعلق الأستاذ شوقي بناسي على تعريف القيد من طرف الأستاذة ليلى زروقي والذي سبق ذكره قائلاً )3(
تعريف يظهر جليا أنه لا يوجد في ظل نظام الشهر العيني فرق بين القيد والتسجيل، فالقيد هو وانطلاقا من هذا ال" 

  :أنظر." الإجراء اللازم لإنشاء ونقل وزوال الحق العيني الأصلي والتبعي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير

  .260، ص نفسهالمرجع 

  .261، ص نفسهالمرجع  )4(
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يني العقاري ليس له وجود قانوني ولا يمكن الاحتجاج به على الغير إلا بعد فالحق الع
  .)1( تبعياً أو أصلياً حقاًشهره، وذلك سواء كان 

 وليس ،فيترتب إذن على مبدأ القيد المطلق أن الحق العيني العقاري ينشأ عن القيد
  .)2(  له أي العقدعن التصرف القانوني الذي كان سبباً

 من موقف المشرع الجزائري في هذا الخصوص، الجانب من الفقههذا ويستغرب 
 في نافذا الرهن يكون لا " : ق م ج على أنه904حيث نص في الفقرة الأولى من المادة 

 على عينيا حقا الغير هذا يكسب أن قبل للرهن المثبت الحكم أو العقد قيد إذا إلا الغير حق

 لنفاذ الرهن ع الجزائري القيد شرطاً ، فحسب هذا النص اعتبر المشر..."العقار
 إعداد  من الأمر المتضمن16الرسمي في مواجهة الغير فقط، غير أن نص المادة  

ع  يشمل جمي جاء عاماً،العقاري والتي سبق ذكرها السجل الأراضي العام وتأسيس مسح
العقد الحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية، وهذه المادة تنص على أن 

 لا يكون أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني عقاري المبرم بغرض إنشاء أو نقل
  .)3(حتى بين المتعاقدين إلا بعد شهره له أي أثر 

  من 16 ق م ج ونص المادة 904 وينتج عن هذا التعارض بين نص المادة 
 ق الرهن ينشأ أن ح،العقاري السجل الأراضي العام وتأسيس مسح إعداد المتضمن الأمر

 لشروط  مستوفياً للقانون المدني بمجرد إبرام عقد الرهن صحيحاً وفقاًبين المتعاقدين
 المتضمن للأمر  يتوقف على قيده، غير أنه طبقاً في مواجهة الغيرانعقاده، لكن نفاذه

                                           

  : وانظر أيضاً . 24 -23، ص جع السابقالمر :مجيد خلفوني  )1(

 .32المرجع السابق، ص  :جمال بوشنافة   

، المجلة القضائية،  " دراسة مقارنة–آثار القيد في السجلات العينية " :  محاضرة بعنوان:أمين بركات سعود )2(
 .41، ص 1995  الجزائر ،02المحكمة العليا، العدد 

  .261ص  المرجع السابق، :بناسيشوقي   )3(
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فيما بين فإن حق الرهن لا ينشأ العقاري  السجل الأراضي العام وتأسيس مسح إعداد
  .)1( ن أو بالنسبة إلى الغير إلا بعد إجراء القيدالمتعاقدي

هذا التعارض بين النصين السابقين بكون المشرع الجزائري قام يفسر هناك من و
 من القانون 1053 ق م ج من نص المادة 904بنقل نص الفقرة الأولى من المادة 

لمشرع المدني المصري، حيث أن المشرع المصري يتبنى نظام الشهر الشخصي، أما ا
  .)2( نظام الشهر العيني الجزائري بعد صدور القانون المدني الجزائري تبنى 

والذي أرجحه في هذا الشأن هو أن القيد يختلف عن التسجيل، فرغم خلط المشرع 
 ،الجزائري بين المصطلحين حيث استعمل مصطلح القيد في نصوص القانون المدني

 أنه غيربتأسيس السجل العقاري، المتعلق بينما استعمل مصطلح التسجيل في المرسوم 
 خاصة بشهر الرهون وحقوق الامتياز تختلف أحكامنص في نفس هذا المرسوم على 

 درسوسوف أ ،عن تلك التي نص عليها بالنسبة لشهر الحقوق العينية العقارية الأصلية
  .في المبحث الثاني من هذا الفصل هذه الأحكام

 ق م ج رتب على 904فقرة الأولى من المادة كما أن المشرع الجزائري في ال
 أما بالنسبة لآثار الرهن الرسمي بينعدم قيد الرهن عدم نفاذه في حق الغير فقط، 

 ، ق م ج903 إلى 894 والتي نص عليها المشرع الجزائري في المواد من المتعاقدين
  . والراهنفإنه لم يشترط القيد حتى يرتب الرهن الرسمي آثاره بين الدائن المرتهن

                                           

 . 261 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )1(

 ويرى الأستاذ خالد رامول، أن عملية شهر الرهون وحقوق الامتياز  .261 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )2(

 شهر الرهون نظامتختلف عن إجراءات شهر الحقوق العينية العقارية الأصلية، حيث تبنى المشرع الجزائري 
  :أنظر ،عن طريق القيد أسوة بالمشرع المصريوحقوق الامتياز 

 . 122، ص 2001 المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر :خالد رامول

 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 تجدر الإشارة إلى أن القانون المدني الجزائري صدر بموجب الأمر رقمكما     
بينما تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني  .1975 سبتمبر 30، المؤرخة في 78ج، العدد .ج.ر. ج،1975

، وبالتالي فليس هناك مدة زمنية طويلة بين السابق الذكر 1975 نوفمبر 12 المؤرخ في 74-75بموجب الأمر رقم 
 . صدور القانونين السابقين
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 من الأمر 16 ق م ج مع نص المادة 904أما فيما يخص تعارض نص المادة 
 ي والذي يجعل الحق العين،العقاري السجل الأراضي العام وتأسيس مسح إعداد المتضمن

، وهذا ما يعرف في نظام  العقدالعقاري غير المشهر عديم الأثر حتى بين أطراف
ما سبق الذكر، فإن المشرع الجزائري لم يأخذ بهذا بمبدأ القيد المطلق ك الشهر العيني

، ويمكن اعتبار قيد الرهن )1( المبدأ بصفة مطلقة ونص على استثناءات من هذا المبدأ
  .الرسمي أحد هذه الاستثناءات

 على أحكام خاصة القانون المدني الفرنسيأما بالنسبة للقانون الفرنسي فلقد نص 
 أن عملية هذه الأحكام، حيث يستنتج من  )2( ل مستقلبقيد الرهون والامتيازات في فص

قيد الحقوق العينية العقارية التبعية تختلف عن عملية تسجيل الحقوق العينية العقارية 
  .الأصلية

 publicité ذو طابع اختياري  في القانون الفرنسيقيد الرهن الرسميو

facultative   ،كالعقود  العقود الأخرى كما هو الحال بالنسبة لبعضاًوليس إلزامي ،
 لفائدة  ويبرر الفقهاء الفرنسيون ذلك أن قيد الرهن مقرر أساساً.الناقلة للملكية العقارية

الدائن المرتهن، ومن مصلحته المبادرة إلى قيد الرهن ليستفيد من حق التقدم وحق 
  .)3( التتبع في مواجهة الغير، وبالتالي فلا فائدة عملية من جعله إلزامياً

  نشأة وتطور نظام قيد الرهون: الفرع الثالث

 في القانون الروماني، أما في القانون الفرنسي لم يكن نظام قيد الرهون معروفاً
   Colbert، والتي قام بها كولبير قيد الرهونلالقديم فلقد كانت هناك محاولة لتطبيق نظام 

                                           

 .57-55 المرجع السابق، ص :جمال بوشنافة )1(

باب الثاني من الكتاب الرابع من القانون  الفصل الرابع من الباب الفرعي الثالث من اللأحكام فيوردت هذه ا )2(
 .المدني الفرنسي

  :وانظر أيضاً. 557 المرجع السابق، ص :جاك غستان وكريستوف جامان ومارك بيو )3(

S. Piedelièvre, Op. cit., p. 151.  
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رضة طبقة الأشراف  لمعانظراً باءت بالفشل  هذه المحاولةغير أن، 1673في سنة  
والأسر النبيلة الغارقة في الديون لهذا النظام، والذي يكشف وضعها المالي الحقيقي، 

 جبائية مرتفعة على عملية قيد الرهون، اًكما أن هذا النظام الجديد كان يفرض رسوم
  .)1( رضة تم إلغاء هذا النظام بعد عام واحد من البدء في تطبيقهاوبسبب هذه المع

 كان بعد الثورة الفرنسية، الظهور الفعلي  لنظام قيد الرهون في فرنساغير أن 
ميسيدور العام   9  ين  ينظمان عملية  قيد  الرهون، الأول هو  قانون قانونصدر حيث

      قانونالثاني هو ، و 1795  جوان27 المؤرخ في  ( messidor an III 9 ) الثالث
  .)2( 1798 نوفمبر 01 المؤرخ في ) brumaire an VII 11 (  السابع برومير العام 11

 على تنظيم عملية قيد الرهون، حيث الثالث ميسيدور العام 9ولقد اقتصر قانون 
      اتفاقيةاًنص على ضرورة قيد جميع الرهون مهما كان نوعها، سواء كانت رهون

ي رهنه، أن كما اشترط هذا القانون على كل مالك لعقار يرغب ف .أو قضائية أو قانونية
من طرف موثق، يتضمن تعيين العقار   محرراًيودع في محافظة الرهون تصريحاً

  .)3(المرهون 

فلم يقتصر على تنظيم عملية قيد الرهون، بل  السابع برومير العام 11أما قانون 
 لدعم الائتمان  للشهر العقاري، رغم أن هذا القانون كان يهدف أساساً عاماًوضع نظاماً

 .)4( عن طريق توفير حماية قانونية للدائنين المرتهنينالعقاري 

 يقوم اً، والذي يعد مبدأ أساسي مبدأ تخصيص الرهن على هذا القانوننص ولقد
  principe de spécialitéيقصد بمبدأ تخصيص الرهن عليه نظام قيد الرهون، و

يعته  من حيث طب دقيقاً تعييناً في عقد الرهنضرورة تعيين العقار المرهون

                                           
(1) S. Piedelièvre, Op. cit., p. 6. 

 .529 المرجع السابق، ص :جاك غستان وكريستوف جامان ومارك بيو )2(

(3)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 8. 

(4  ) S. Piedelièvre, Op. cit., p. 8. 



 - 19 -

كما  .)1(   وفوائدهحديد مقدار الدين المضمون بالرهنتبالإضافة إلى ومساحته،  وموقعه
 على عدم النفاذ في مواجهة الغير كجزاء على عدم السابع برومير العام 11 قانون نص

 محافظات أنه يتم قيد الرهون فيعلى   أيضاًنص و.)2(شهر الحقوق العينية العقارية 
: ، والتي يتم فيها مسك سجلين  Les conservations des  hypothèques )3( الرهون

لتسجيل التصرفات الناقلة للملكية العقارية بين الأحياء، أو المنشئة الأول مخصص 
  .)4(  والامتيازات  أما السجل الثاني فهو مخصص لقيد الرهون،لحقوق عينية عقارية

ني الفرنسي  الصادر في سنة  إلى القانون المد نظام قيد الرهونانتقل بعد ذلك
، غير أن هذا القانون استثنى بعض الرهون  والذي يعرف بقانون نابليون1804

 الرهن القانوني لفائدة الزوجة، والرهن القانوني لفائدة :، وهيالقانونية من عملية القيد
 على الائتمان العقاري، حيث قد يحدث أن الأشخاص تحت الوصاية، وهذا ما أثر سلباً

  .)5(  الدائن المرتهن برهن قانوني يثقل العقار المرهون، والذي كان يجهل وجودهفاجأي

أدى التطور الاقتصادي الذي شهدته فرنسا خلال القرن التاسع عشر إلى إدخال 
 مارس 23بتاريخ   على نظام قيد الرهون، حيث صدر قانون لقيد الرهونإصلاحات

  .)6( رسمي بهدف تشجيع القروض المضمونة برهن 1855

  

                                           

  .348 -346المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري   )1(

(2) S. Piedelièvre, Op. cit., pp. 8-9. 

 قد يرجع  "محافظة الرهون" سبب تسمية مصلحة الشهر العقاري في فرنسا يرى الأستاذ خالد رامول أن   )3(
 الأصح أن سبب هذه التسمية يرجع لكون لكن ،هون كعامل أساسي في دعم الائتمانللأهمية الكبيرة لعملية قيد الر

  :أنظر ،هذه المحافظات كان يقتصر عملها في البداية على قيد الرهون

  : وانظر أيضاً.123، ص  المرجع السابق:خالد رامول 

M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit. , p. 202 ; S. Piedelièvre, Op. cit., p. 26. 
(4)   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p.  186 . 

(5)   S. Piedelièvre, Op. cit., p.  9 . 

(6)  S. Piedelièvre, Op. cit., p 11. 
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 المؤرخ في 22-55 واستمر العمل بهذا القانون إلى غاية صدور المرسوم رقم 
 1955 أكتوبر 14المؤرخ في  1350- 55والمرسوم رقم ، 1955 جانفي 04

استوجبت الظروف الاقتصادية في فرنسا بعد الشهر العقاري، حيث ين بتنظيم والمتعلق
 الشهر العقاري في فرنسا بصفة عامة، الحرب العالمية الثانية ضرورة تحديث نظام

 ين وأهم ما جاء به هذ.بهدف دعم الائتمان العقاريونظام قيد الرهون بصفة خاصة 
 هو الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام مزدوج يجمع بين نظام ينالمرسوم

 هالشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، أما بالنسبة لنظام قيد الرهون فأهم ما جاء ب
 هو النص على قيد جميع الرهون بما فيها الرهون القانونية التي كانت هذين المرسومين

  .)1( سابقاً معفاة من القيد

 عدة تعديلات من أهمها التعديل الصادر بموجب ين السابقينولقد عرف المرسوم
 والمراسيم الصادرة تطبيقاً 1998 أفريل 06المؤرخ في  261-98القانون رقم 

ي ، وتبن)2( ومن أهم هذه التعديلات تبسيط إجراءات قيد الرهون والامتيازاتلأحكامه، 
والذي يحقق  ، Le fichier immobilier informatiséنظام السجل العقاري الالكتروني 

 والإنقاص من نفقاتها، وسهولة العديد من الفوائد كتسريع عملية الشهر العقاري،
  .)3(  راتطلاع على الوضعية القانونية للعقاالا

  

                                           
(1)   S. Piedelièvre, Op. cit., pp. 12-13 . 
(2)   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op.cit., p. 188. 

(3) N. Jachiet et al., Rapport d’enquête sur l'hypothèque et le crédit hypothécaire,  

 Inspection générale des finances et inspection générale des services judiciaires, Paris,       

 le 12  novembre 2004, Annexe IV, pp. 2-4. 

[http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000625/index.shtml]        

 ( 05 juin 2010 ). 
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أما في الجزائر فلقد كان النظام المتبع لقيد الرهون في الفترة الاستعمارية هو 
   ، وبعد الاستقلال تم تمديد العمل بالقوانين الفرنسية )1( نفس النظام المتبع في فرنسا

وذلك إلى غاية صدور أول ، )2( مع السيادة الوطنية ما عدا ما كان منها متعارضاً
السابق  74-75 بموجب الأمر رقم 1975 العقاري في الجزائر سنة قانون للشهر

، والذي تبنى بموجبه المشرع الجزائري نظام الشهر العيني مع الاستمرار في الذكر
  .)3( العمل بنظام الشهر الشخصي بصفة انتقالية حتى الانتهاء من عملية مسح الأراضي

المتعلق بتأسيس السجل  63- 76المرسوم رقم  لأحكام هذا الأمر صدر وتطبيقاً

   92  والذي نص على الأحكام الخاصة بقيد الرهون والامتيازات في المواد من،العقاري
 .98 إلى

  أثر القيد: المطلب الثاني

 في مواجهة الغير، أي نافذاًيترتب على قيد  الرهن الرسمي أن يكون هذا الرهن 
فيستفيد الدائن المرتهن من المزايا يمكن الاحتجاج بحق الرهن الرسمي على هذا الغير، 

  .التي يوفرها له عقد الرهن الرسمي

 نفاذ العقد في مواجهة الغير من المفاهيم القانونية التي أثارت بدأ لكون منظراًو
 ومعرفة موقف الفقه والقضاء من هذا ،نفاذ العقد فإنه يتعين تحديد مفهوم  فقهياًجدلاً

 سوف أبحث المسائل السابقة فيو ،عني بهذا النفاذ كما يجب تحديد الغير المالمبدأ،
  .على التواليفرعين 

  

 

                                           

  .45 -40  المرجع السابق، ص:جمال بوشنافة )1(

   ، المؤرخة في02 ، العدد ج.ج.ر.ج،  1962 ديسمبر 31 في  المؤرخ157-62بموجب القانون رقم  وذلك )2(
 .1963 يناير 11

  .50  المرجع السابق، ص:جمال بوشنافة  )3(
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   نفاذ العقد في مواجهة الغيربدأم: الفرع الأول

   نفاذ العقدفهومم: أولاً

فإن المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه  رغم الأهمية البالغة لمسألة نفاذ العقد
المدني، واكتفى بالإشارة إلى مسألة المسألة في المواد الخاصة بآثار العقد في القانون 

تبني المشرع ى لإنفاذ العقد في نصوص متفرقة من القانون المدني، ولعل ذلك يرجع 
، أي أن )1(  ولا يعني الغير فقطالجزائري للتصور التقليدي للعقد بأنه يعني المتعاقدين
 نسبية العقد  لمبدأ طبقاً وهذا  العقد لا يلزم إلا أطرافه ولا يمكن أن يلزم الغير،

L’effet relatif du contrat   108، هذا المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري في المواد 
، أما المشرع الفرنسي فلقد نص على هذا المبدأ في المادة   ق م ج113 و 109و 

  .)2( ق م ف  1165

عام، كما   فالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تنصرف إلى المتعاقدين كأصل 
أن يجوز  لا ه أنغير، يمكن أن تنصرف إلى الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقدين

  .)3( حقاً الغير، وإن كان من الممكن أن يكسبه  العقديلزم

القوة مفهوم و  L’opposabilité du contratمفهوم نفاذ العقد  بين التمييز يجب لكن
 للمتعاقدين اًملزم، فإذا كان العقد  L’effet obligatoire du contrat لعقدالملزمة ل
 فهذا لا يعني أن الغير يمكنه تجاهل هذا العقد، بل هو نافذ في مواجهته، ، فقطوخلفهما

 إذا كان الغير ليس إبرامه، حيث لا تبقى فائدة من  والقول بخلاف ذلك يفقد العقد فعاليته
  .)4(  فيه باحترامه بحجة أنه لم يكن طرفاًملزماً

                                           

 .407ص  ، 2008 النظرية العامة للعقد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر – الالتزامات :علي فيلالي )1(

(2) Art. 1165 : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne 
nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. » 

      .398-397ص   ،نفسهالمرجع  :علي فيلالي )3(

 المرجع :ك غستان وكريستوف جامان ومارك بيوجا : انظر، في التمييز بين نفاذ العقد والقوة الملزمة للعقد )4( 
 .435-430السابق، ص 
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ظل الخلط قائما بين مفهومي نسبية العقد ونفاذه إلى  "  الإشارة إلى أنه قدوتجدر
حدا لهذا الخلط في رسالته الخاصة بنسبية   Alex Wellأن وضع الأستاذ ألكس ويل 

 احترام العقد  أن، إذ قبل هذا التاريخ كان أغلب الفقهاء يعتبرون1938العقود في سنة 
  .")1(عاقدين وخلفهما التزام عقدي يقتصر أثره على المت

 معه، وإن مبدأ فمبدأ نفاذ العقد هو مبدأ مكمل لمبدأ نسبية العقد وليس متعارضاً
لغير إلى انفاذ العقد ضروري لحماية الوجود الخارجي للعقد، فيعتبر العقد بالنسبة 

 للغاية في الحياة الاجتماعية  مهماً فالعقد يلعب دوراً.)2( كواقعة يجب احترامها
 في الواقع العملي لإنشاء ونقل وتعديل تصادية، وهو من أكثر الوسائل شيوعاًوالاق

لعقد ووجوب احترامه من  اذوانقضاء الحقوق، فكان من الضروري الاعتراف بنفا
  .)3( طرف الغير

   من مبدأ نفاذ العقد والقضاءموقف الفقه: ثانياً

،  في السابق الفقهاء من بعضإن القول بنفاذ العقد في مواجهة الغير لقي معارضة
بنفاذ العقد في مواجهة الغير يعني  الاعتراف أن  إلى الفقه   جانب منذهبحيث 

القضاء على مبدأ نسبية العقد، فلا يمكن أن يقتصر أثر العقد على المتعاقدين ويكون 
  .)4(  في مواجهة الغير في نفس الوقتنافذاً

  

                                           

     ،1992،  والعلوم الإدارية الحقوق رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، معهد،مبدأ نسبية العقد :فريدة زواوي )1(
 .63ص 

(2)   S. Druffin-Bricca et L.C. Henry, Droit des obligations, Gualino éditeur, Paris, 2007,    
    pp. 161-168. 

 :  أنظر ، الفقه الفرنسي المعاصر وهذا ما يذهب إليه أيضاً  ؛09 –07 المرجع السابق، ص :سليمان محمدي )3(
 .432 المرجع السابق، ص :جاك غستان وكريستوف جامان ومارك بيو

  .64 المرجع السابق، ص :فريدة زواوي ؛ 09 المرجع السابق، ص :سليمان محمدي )4(
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 بنفاذ العقد في مواجهة عترافالا الفقه استقر في الوقت الحاضر على  أغلبلكن
، فالغير لا يمكنه تجاهل الآثار التي )1( ، وأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ نسبية العقدالغير

  أحدتنشأ عن العقد، حيث يعتبر العقد كواقعة يحتج بها عليه، وفي هذا الصدد يقول
 استطاع الغير ما الفائدة من إبرام عقد يظل أثره قاصرا على المتعاقدين إذا"  :اءالفقه

  " )2(  ؟أن يتجاهله في أي وقت يشاء

نفاذ العقد، أن نفاذ العقد هو : ويرى الأستاذ سليمان محمدي في رسالته بعنوان
 ولا يقل أهمية عنه، وإن كان ، ومستقل عن مبدأ نسبية العقد،مبدأ قانوني متكامل

ه، مخافة أن يؤدي ذلك يعترف بتردد الفقه في اعتبار نفاذ العقد مبدأ مستقل وقائم بذات
، حيث يقول في )3(إلى إهدار مبدأ أساسي تقوم عليه نظرية العقد وهو مبدأ نسبية العقد 

لقد وقف مبدأ نسبية العقد حاجزا يخفي مبدأ نفاذ العقد لفترة طويلة من  " :هذا الصدد
تضي الفقه والقانون قد تقبل اليوم عدم تعارض المبدأين بحيث يق كان تطورالزمن وإن 

مبدأ نفاذ العقد احترام الغير للحقوق الناتجة عن العقد دون تحمله بالتزام ولكن يبقى 
رغم ذلك من الضروري وضع الحدود الفاصلة بين المبدأين إذ كيف يمكن إعمال النفاذ 
في إطار خارجي للعقد دون المساس بمبدأ نسبية العقد فيمكن أن ينشأ العقد بالنسبة 

  ".)4(لأقل سلبي باحترام حق الغير للغير التزام على ا

  

  

                                           

  : في هذا الصددأنظر )1(

دراسة في النظرية العامة للالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  –الغير عن العقد  :صبري حمد خاطر 
جاك غستان وكريستوف جامان ومارك  ؛ 07  المرجع السابق، ص:سليمان محمدي ؛ 17، ص 2001الأردن 

 .432 المرجع السابق،  ص :بيو

 .64 المرجع السابق، ص :فريدة زواوي نقلاً عن Aussel للفقيه أوسيل هذا القول  )2(

 .05 المرجع السابق، ص :سليمان محمدي )3(

  .07 المرجع السابق، ص :سليمان محمدي )4(
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كما استقر القضاء الفرنسي في أحكامه على الاعتراف بنفاذ العقد في مواجهة 
 1956 أكتوبر 19الغير، حيث ورد في حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 ولا حقاًمن المفروض أن العقد ليس له أثر بالنسبة للغير بمعنى أنه لا يكسبه  " :ما يأتي
يحمله بالتزام، ولكن هذا لا يعني أن القاضي لا يستطيع النظر في العقود إذ تنشأ عنها 

  ".)1(وقائع يحتج بها على الغير 

 نفاذ العقد الوارد على حق عيني عقاري ضرورة تقتضيها طبيعة الحق ويعد
هة كافة    في مواجنافذاً يعتبر تبعياً أو أصلياًالعيني ذاته، فالحق العيني سواء كان 

 الحيازة في المنقول تكفي لنفاذ الحق العيني الوارد على ت، وإذا كان)2( شخاصالأ
، فإنه لا يمكن "الحيازة في المنقول سند الملكية " : لقاعدةالمنقول في مواجهة الغير طبقاً

تطبيق هذه القاعدة على العقارات بحكم طبيعتها، ولذلك كان من الضروري إيجاد 
 للأهمية نظراً الغير بالتصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية طريقة لإعلام

الاقتصادية الكبيرة للعقار، ولهذا الغرض تم وضع نظام الشهر العقاري، حيث بمجرد 
 .)3( في حقه نافذاًشهر الحق العيني العقاري يفترض علم الغير به، وبالتالي يكون 

أنه قد ثار خلاف بين الفقهاء حول ما ى إلغير أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد 
 على  أو يرد   مطلقاً الغير مواجهة  في   المشهر  العقاري العيني الحق   نفاذ إذا كان 

  العقاري، حيث يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الحق العيني)4(استثناءات  هذا النفاذ 
  مكن لصاحب الحق العيني  بمجرد شهره، ولا يشخاص في مواجهة كافة الأنافذاًالمشهر 

                                           

ذكرت الأستاذة فريدة زواوي هذا الحكم بالإضافة إلى حكمين آخرين صادرين عن محكمة النقض الفرنسية الأول  )1(
 .66 -63 المرجع السابق، ص :فريدة زواوي: أنظر، 1929-04-11، والثاني بتاريخ 1909-05-27بتاريخ 

 .171 المرجع السابق، ص :سليمان محمدي  )2(

 .05 المرجع السابق، ص :جمال بوشنافة  )3(

(4) O. Salvat, Étude de publicité foncière comparée : l'influence de la connaissance des 

droits non publiés sur leur inopposabilité dans les jurisprudences anglaise et française. In: 
Revue internationale de droit comparé, Vol. 50  N° 4, Paris, Octobre-décembre 1998,         
p. 1138. 
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غير المشهر الاحتجاج بحقه على صاحب الحق العيني المشهر، حتى إذا كان هذا 
 الشهر العقاري  فعالية نظام ضمان  حيث أن  غير المشهر،   بالتصرف الأخير عالماً

  .)1(يقتضي عدم الاعتداد بالحقوق العينية العقارية غير المشهرة 

ب جانب آخر من الفقه إلى أنه لا يمكن الاعتداد بنفاذ  للرأي السابق، يذهوخلافاً
الحق العيني المشهر في مواجهة الغير في حالة علم صاحب هذا الحق بالتصرف غير 
المشهر، وقيامه بشهر حقه بسوء نية أو بتواطؤ مع مالك العقار، حيث تقتضي 

ي مواجهة الغير اعتبارات العدالة استبعاد نفاذ الحق العيني المشهر عن طريق الغش ف
 محكمة النقض الفرنسية في ما ذهبت إليه أيضاًهذا و. حسن النية الذي لم يشهر حقه

  .)2(العديد من أحكامها 

  تحديد الغير في عقد الرهن الرسمي: انيالفرع الث

إن تحديد المقصود بالغير في عقد الرهن الرسمي يكتسي أهمية كبيرة، فالغير هو 
مي، وهو من يتأثر بممارسة الدائن المرتهن لسلطاته التي المعني بنفاذ الرهن الرس

 يمنحه حق التقدم على الغير تبعياً عينياً حقاًيخوله إياها حق الرهن الرسمي باعتباره 
 الذي تنتقل إليه ملكية هذا وحق تتبع العقار المرهون في يد الغير ،في استيفاء دينه

  .العقار

  مفهوم الغير عن العقد: أولاً

وم الغير عن العقد ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، فهذا المفهوم هو مفهإن 
 اختلف الفقهاء حول تحديد المقصود بالغير عن فلقدمن المفاهيم القانونية الغامضة، 

 أكثر غموضا من   لفظ  ليس هناك في القانون المدني" :أنه يرى بعض الفقهحيث  ،العقد

 

                                           

(1  ) O. Salvat, Op.cit., p. 1127. 

(2  ) O. Salvat, Op.cit., p. 1139. 
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ن موضوع إلى آخر، فالغير في الشهر يختلف عن إذ يختلف مفهومه م" الغير " لفظ 
الغير في الصورية، إذ يقصد بالغير في الشهر كل شخص غير المتعاقدين، أما في 
الصورية فيقصد به الخلف الخاص والدائن العادي للمتعاقدين إلى جانب كل شخص لم 

  .يشارك في إبرام العقد

ثار التصرف، كما يختلف والغير في موضوع الرهن يختلف عن الغير بالنسبة لآ
  ".)1(أيضا عن الغير في ثبوت التاريخ 

 كلمة استخدمتإلى القانون الروماني، حيث " الغير  " وتعود نشأة مصطلح
 يتأثر بالاتفاق المبرم بين شخصين على الشخص الذي لاللدلالة  ) aliis( الأجنبي 

قه الفرنسي القديم عن  انتقل هذا المصطلح إلى الف ثم.آخرين، فلا ينفعه ولا يضره
لكن كلمة أجنبي تم استبدالها في الفقه الفرنسي  ،   Domat دوما طريق الفقيه الفرنسي

 ، ثم حاول الفقيه الفرنسي( La tierce personne ) الشخص الثالث القديم بمصطلح  
" الغير"   مصطلح  أكثر دقة، فاستخدمجعله و  المصطلح تبسيط هذا    Pothier ه يبوتي

( Le tiers )  .من القانون 1165 المادة في  الغير مصطلح  المشرع الفرنسيثم تبنى 
  .)2( المدني، والتي سبق ذكرها

غير أن المشرع الفرنسي استعمل مصطلح الغير دون أن يحدد مفهوم هذا الغير، 
وفي ظل سكوت المشرع الفرنسي تولى الفقه الفرنسي القديم مهمة تحديد مفهوم الغير 

وصف يطلق على الشخص للدلالة على أنه مستقل تماما بالنسبة لمركز قانوني  " :بأنه
 ".)3( يتأثر بهذا المركز ولا أن يؤثر فيه  أنفلا يجوز. معين

  

                                           

 .58 -57 المرجع السابق، ص :فريدة زواوي  )1(

 .15 المرجع السابق، ص :صبري حمد خاطر )2(

 .15 المرجع السابق، ص :صبري حمد خاطر )3(
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عدا  صرف إليه أثر العقد كأصل عام، ماين لهذا التعريف فإن الغير هو من لا وفقاً
دام الغير ليس   ق م ف، وما1121 لنص المادة في حالة الاشتراط لمصلحة الغير طبقاً

 للفقه الفرنسي القديم لا يمكن الاحتجاج بالعقد على الغير، غير  في العقد فإنه وفقاًطرفاً
أن تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع فرض على الفقه التخلي عن 

جاهل العقد كواقعة، مفهوم جديد له، فلا يمكن للغير أن يتالمفهوم التقليدي للغير، وتبني 
  .)1(وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا في الوقت الحاضر 

فيجب التمييز إذن بين مفهوم الغير بالنسبة للأثر الملزم للعقد، حيث لا تنصرف 
   ،   العقد لنفاذ الغير بالنسبة نسبية العقد، ومفهوم  لمبدأ آثار العقد إلى الغير طبقاً

      ، فلا يمكن تجاهله من طرف الغير،  خارجياً قانونياًلعقد وجوداًالذي يعني أن ل
وإن كان هذا الغير لم يشارك في إبرامه، فهو قد يتأثر بوجود العقد ويمكن الاحتجاج 

  .)2( بالعقد عليه، كما يمكن للغير في المقابل أن يحتج بالعقد كواقعة وكوسيلة للإثبات

 22 فرنسية في حكم صادر عنها بتاريخوهذا ما قضت به محكمة النقض ال
 دائناًبإمكان الغير الأجنبي عن العقد، إذا لم يكن : "   والذي نص على أن1991أكتوبر 

  ." )3(، التمسك لمنفعته، كواقعة قانونية، بالوضع الذي خلقه العقد أو مديناً

  فئات الغير في عقد الرهن الرسمي: ثانياً

ين الفقهاء حول تحديد المقصود بالغير عن على الرغم من الخلاف الموجود ب
 بينهم العقد  سواء تعلق الأمر بالأثر الملزم للعقد أو بنفاذه، فإنه يبدو أن هناك اتفاقاً

 في مواجهته بعد نافذاًحول تحديد الغير في عقد الرهن الرسمي، والذي يكون الرهن 

                                           

 .17 –15 المرجع السابق، ص :صبري حمد خاطر )1(

 .01- 09 المرجع السابق، ص :سليمان محمدي )2(

 .434 ص جع السابق،  المر:جاك غستان وكريستوف جامان ومارك بيو  )3(
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المقصود بالغير في هذا  في الجزائر وفرنسا أن الفقه حيث يرى أغلب ،قيد هذا الرهن
1(ضار بوجود الرهن الرسمي الصدد هو من ي(

.  

     ويقسم أغلب الفقه الغير الذي ينفذ الرهن الرسمي في مواجهته إلى ثلاث 
  .)2( فئات

  الدائن المرتهن عليهم يتقدم  حيث ، للمدين العاديين   تضم الدائنين : الأولىفئةال

ضمان خاص، وذلك حتى إذا كان تاريخ نشأة ديونهم   في استيفاء حقه بما له منجميعاً
 . على تاريخ قيد الدائن المرتهن لرهنهسابقاً

 الذين لهم تأمين عيني على نفس العقار  هي الدائنين الآخرين:ة الثانيةئالف
 ذو ، سواء كان الدائنرسمياً رهناً المتأخرين في المرتبة عن الدائن المرتهنو المرهون،

  عقاري، رهن رسمي آخر على نفس العقار، أو صاحب رهن حيازيله التأمين العيني
   . على العقار المرهون خاصأو حق تخصيص، أو له حق امتياز

 على العقار أصلياً عينياً حقاً تتعلق بالأشخاص الذين يكسبون :ة الثالثةئالف
ر المرهون المرهون كحق الملكية أو حق الانتفاع، حيث يمكن للدائن المرتهن تتبع العقا

والتنفيذ عليه في يد هذا الغير، وذلك إذا لم يقم المدين بالوفاء بالدين المضمون بالرهن 
  .الرسمي

                                           

سليمان  ؛ 103المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف ؛ 258 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )1(

    .S. Piedelièvre, Op. cit., p. 154                    :وانظر أيضاً  .220، المرجع السابق، ص محمدي

المرجع السابق،            :زاهية حورية سي يوسف؛  120-119 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )2(
  :وانظر أيضاً   .221-220، المرجع السابق، ص سليمان محمدي ؛ 104-103ص 

  M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op.cit., pp. 168-169.    
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 أحكام قيد الرهن الرسمي: المبحث الثاني

بعد أن اشترط المشرع الجزائري قيد الرهن الرسمي لنفاذه في مواجهة الغير في 
، أحال بالنسبة لأحكام قيد الرهن الرسمي على ق م ج 904 المادة  منالفقرة الأولى

لى ما  ق م ج والتي نصت ع905 وذلك بمقتضى المادة ،ر العقاريهالقانون المنظم للش
سري على إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغاء الشطب والآثار المترتبة على ت " :يأتي

ولقد نص المرسوم  ."ر العقارياشهذلك كله، الأحكام الواردة في قانون تنظيم الإ
 بقيد الرهن الرسمي، ولذلك المتعلق بتأسيس السجل العقاري على الأحكام الخاصة

  .حكامالأ  هذهوم لدراسةيتعين الرجوع إلى هذا المرس

لقانون الفرنسي، فإن الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي موزعة ا فيما يخصو
 المتعلقين بتنظيم الشهر 1350-55  و22- 55  رقمبين القانون المدني، والمرسومين

  .العقاري

وسوف أخصص المطلب الأول لدراسة الأحكام الخاصة بإجراء القيد، بينما 
 المطلب الثالثأما مسألة التأشير على هامش القيد الأصلي، لثاني يتناول المطلب ا

  .بحفظ القيد وزوالهة متعلق للأحكام الفأعرض فيه

  إجراء القيد :المطلب الأول

تقتضي دراسة الأحكام الخاصة بإجراء القيد، تحديد الجهة المختصة بإجراء القيد، 
عين معرفة كيف يتم قيد الرهن ثم تحديد الشخص الذي يمكنه طلب القيد، وبعد ذلك يت

  .يد أو تجعله بلا أثر بعد إجرائهالرسمي، والأسباب التي تمنع إجراء الق

  الجهة المختصة بإجراء القيد: الفرع الأول

  وهي المحافظة التي ،)1(  المحافظة العقارية المختصة إقليمياًفيإجراء القيد  يتم 

                                           

 والتي نصت على ما ، السابق الذكر74-75 من الأمر رقم 20تم إنشاء المحافظات العقارية بموجب المادة   )1(
ات تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراء " :يأتي

 ."المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر
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 من المرسوم 95 حيث تنص المادة ،)1( يقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون 
ومن أجل القيام  " : في فقرتها الثانية على ما يأتيالمتعلق بتأسيس السجل العقاري

، ورغم أن هذه المادة ..." بالتجديد فإن الدائن يودع بالمكتب الذي يوجد به العقارات 
قارية التي يتواجد  إلا أنه يستنتج منها أن القيد يتم في المحافظة العقيدمتعلقة بتجديد ال

ولقد نص المشرع الفرنسي على ذلك صراحة . في دائرة اختصاصها العقار المرهون
  .)2( ق م ف 2426في الفقرة الأولى من المادة 

    أما إذا كان العقار المرهون يقع في دائرتي اختصاص لمحافظتين مختلفتين، 
اص مختلفة لعدة أو إذا كان محل الرهن هو عدة عقارات تقع في دوائر اختص

محافظات عقارية، فإنه يجب إجراء القيد في جميع هذه المحافظات، فالقيد في محافظة 
 من 99عقارية لا ينتج أثره إلا في دائرة اختصاصها، وهذا ما يستنتج من نص المادة 

والمتعلقة بآجال إتمام إجراء الإشهار، حيث  المتعلق بتأسيس السجل العقاريالمرسوم 
 يجب إجراء الإشهار في  إذا كانوفي حالة ما " :رتها الثانية على ما يأتينصت في فق

مكتبين أو أكثر فإن الأجل المنصوص عليه يمدد بخمسة عشر يوما كاملا بالنسبة لكل 
 ."مكتب زيادة عن الأجل الأول

 من المرسوم 1-68أما المشرع الفرنسي فلقد نص صراحة على ذلك في المادة  
  .)3(سابق الذكر  ال1350-55  رقم

  

                                           

 .125 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي؛  107 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف  )1(

(2)  Art. 2426 : «  Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens : 

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 
2378 ; 

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles... » 

(3)   Art 68-1 :  «  Lorsqu'un acte ou une décision soumis à la publicité en exécution des 
articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 comprend des immeubles ou des 
droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux, il est déposé, dans chaque 
bureau, un extrait comprenant seulement, sous peine de refus du dépôt, les immeubles ou 
les droits immobiliers qui l'intéressent. » 
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  تحديد طالب القيد: الفرع الثاني

يمكن  " :على أنه المتعلق بتأسيس السجل العقاري من المرسوم 93تنص المادة 
 امتيازا أو رهنا ما ئأن يطلب بمجرد تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينش

  :يلي

  ، الرهون العقاريةت تسجيلا-

  .ن القانونية الامتيازات أو الرهوت تسجيلا-

ومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدائن، إما 
  ." ...بنفسه أو بواسطة الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة

 أو عن  نفسهيتضح من هذا النص أنه يمكن طلب القيد من طرف الدائن المرتهن
رط أن يكون الدائن المرتهن عند طلب ، ولا يشتوكيل ينوب عنه في طلب القيدطريق 

 الأهلية، حيث أن قيد الرهن عمل نافع له صالقيد كامل الأهلية، بل يكفي أن يكون ناق
  .)1(  محضاًنفعاً

غير أن الفقه في الجزائر يذهب إلى أنه يمكن طلب القيد عن طريق أشخاص 
 أو القيم عليه، كما آخرين، كالنائب القانوني للدائن المرتهن سواء كان وليه أو وصيه

يمكن لدائني الدائن المرتهن طلب القيد نيابة عنه إذا قصر أو تباطأ في طلب القيد، 
 طلب القيد إذا تم ه أيضاًلحال موذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة، كما يمكن لل

، وفي حالة وفاة الدائن تحويل الحق المضمون بالرهن الرسمي عن طريق حوالة الحق
قبل قيد الرهن يجوز لورثته طلب القيد، كما يمكن لفضولي طلب القيد إذا المرتهن 

  .)2( توفرت شروط الفضالة

                                           

المرجع السابق،            :عبد الرزاق السنهوري ؛  109 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف  )1(
  .438-437ص 

  .125 ص  المرجع السابق،:محمد صبري السعدي ؛  109 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف  )2(
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ويكاد يتطابق ما ذهب إليه الفقه في الجزائر مع ما ذهب إليه الفقه الفرنسي في  
ها الفقه في يلإمسألة هامة لم يتطرق إلى  غير أن الفقه الفرنسي تطرق .)1( هذا الشأن

هي مدى إلزام الموثق الذي حرر عقد الرهن الرسمي بإجراء القيد، فبما أن الجزائر، و
، فهل يتوجب على الموثق )2(  لا ينعقد إلا بعقد رسمي– الاتفاقي –الرهن الرسمي 

   ؟إيداع هذا العقد لدى مصلحة الشهر العقاري لإجراء القيد

إلا إذا كان هناك  الموثق غير ملزم بقيد الرهن أنالتقليدي الفرنسي الفقه يرى 
 مسؤوليته في هذه نقبول صريح أو ضمني منه بضمان تنفيذ العقد الذي حرره، وتكو

 القيد على أساس كونه وكيل عن الدائن المرتهن وليس إجراء الحالة إذا لم يطلب
، اً أكثر منه عملياً يعتبر هذا الرأي نظريالفقه الفرنسي الحديثجانباً من لكن . كموثق

 بين الموثق والدائن  فكرة وجود وكالة ضمنيةبسهولةقبل ي قضاءالون استناداً لك
 يقع على عاتق اً مهنياًأن إجراء القيد يمثل التزام ى هذا الجانب من الفقهالمرتهن، وير

الموثق، فهو ملزم بضمان فعالية العقود التي يقوم بتحريرها، بل يذهب إلى أبعد من 
   .)3( ا الالتزام إلا إذا وافق الدائن كتابة على ذلكذلك، ويعتبر الموثق غير معفى من هذ

ورغم وجاهة هذا الرأي، إلا أنه يتعارض مع كون قيد الرهون في القانون 
الفرنسي ذو طابع اختياري كما سبق القول، وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في المرسوم 

وثقين ملزمين  منه، والتي تنص على أن الم32السابق الذكر في المادة  22-55رقم 
 من نفس 28حددتها المادة بشهر العقود التي يكون شهرها ذو طابع إلزامي، والتي 

 .المرسوم، وليس الرهن الرسمي من بين هذه العقود

 90 نص في المادة  في هذا الشأن، فلقدالمشرع الجزائريموقف وفيما يخص 
بغي على الموثقين ين " :على ما يأتي المتعلق بتأسيس السجل العقاريمن المرسوم 

وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات 

                                           
(1)  S. Piedelièvre, Op. cit., pp. 155-156 ; M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., 
p. 202. 

  . ق م ف2416 والمادة  ، ق م ج883نظر المادة أ  )2(

)3(   S. Piedelièvre, Op. cit., pp.156-157  ; M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p.  808 . 
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 بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال والمحررة من قبلهم أو القضائية الخاضعة للإشهار 
  ." وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف99 في المادة دةالمحد

 والتي عقود التي يقوم بتحريرها الموثق يشمل جميع الفنص هذه المادة جاء عاماً
، ، وذلك دون أن ينتظر أن يطلب منه الأطراف ذلكيتوجب شهرها حتى تنتج أثرها

بين العقود  المتعلق بتأسيس السجل العقاريولم يميز المشرع الجزائري في المرسوم 
  .والعقود التي يكون شهرها اختيارياً ،التي يكون شهرها إلزامياً

 ضمن تنظيم مهنة المت من القانون 10 المادة فقرة الأولى من ال كما نصت
يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع  " :أنعلى  )1(الموثق 

ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر 
 دون تمييز النص بدوره عاماً ولقد جاء هذا ."وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا

  .قوم بتحريرها الموثقيبين العقود التي 

 ق م ف 2426ن المادة فإ أما بالنسبة لدور المحافظ العقاري في هذا الصدد،
نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يمكن في كل الأحوال أن يجري محافظ الرهون 

  .القانون الجزائرينص في ، ولا يوجد ما يقابل هذا ال)2(القيد من تلقاء نفسه 

  كيفية قيد الرهن: الفرع الثالث

      :على أنه المتعلق بتأسيس السجل العقاري  من المرسوم93 المادة تنصلقد 
   امتيازا ئيمكن أن يطلب بمجرد تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينش" 

  :أو رهنا ما يلي

  ت الرهون العقارية، تسجيلا-

  .متيازات أو الرهون القانونية الات تسجيلا-

                                           

  .2006 مارس 08 ، المؤرخة في14، العدد ج.ج.ر.ج، 2006 فبراير 20 المؤرخ في 02-06رقم  انونالق  )1(

(2)  Art. 2426 al. 02 : « L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur… » 
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ومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدائن، إما 
 ويكون أحد .بنفسه أو بواسطة الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة

  ...." الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الإدارة

 للرهن أو صورة ئلعقد المنشل يةصلنسخة الأ ال فقيد الرهن يتم بناء على تقديم
 على استمارة خاصة اً وجوباً، مع إيداع جدولين يكون أحدهما محرر)1(رسمية عنه 

 لطالب القيد، والتي يطلق عليها نموذج الإشهار العيني رقم المحافظة العقاريةتقدمها 
07 )2( publicité réel N° 07.  

      2428 المادة  الفقرة الأولى من فيضاًأما المشرع الفرنسي فلقد نص هو أي
 .)3(ق م ف على أن القيد يتم بناء على إيداع جدولين مؤرخين وموقعين ومصدقين 

 وبهدف تبسيط 1998 أفريل 06 المؤرخ في 261- 98غير أنه بعد صدور القانون رقم 
لين، وتم إجراءات القيد، تم إلغاء الشرط المتعلق بتقديم عقد الرهن الرسمي مع الجدو

  .)4(  للرهن في حالة الرهن القضائيئالإبقاء على شرط تقديم الحكم المنش

  جدولي قيد الرهن: أولاً

  :جدولي قيد الرهن  بيانات-1

في فقرتها الثالثة  المتعلق بتأسيس السجل العقاري من المرسوم 93نصت المادة  
      :صت على ما يأتيالبيانات التي يجب أن يتضمنها جدولي قيد الرهن، حيث نعلى 

                                           

ر أنه يمكن طلب تسجيلات غي: " على ما يأتيفي فقرتها الأولى  63-76 من المرسوم رقم 94  نصت المادة  )1(
  ."الرهون القانونية من دون تقديم سند

 يحدد نماذج 2007 نوفمبر 05هذا النموذج محدد بموجب قرار وزاري صادر عن وزير المالية بتاريخ   )2(
، 17، العدد ج.ج.ر.جالمطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده، 

  .01 الملحق رقم أنظر .2008 مارس 30 في المؤرخة

(3) Art. 2428 al. 01 : « L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le 
conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés 
conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du 
décret du 4 janvier 1955 … » 

(4)  S. Piedelièvre, Op. cit., pp.172-173. 
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  :ويحتوي كل من الجدولين على الخصوص " 

  ،65 إلى 61المدين طبقا للمواد من  تعيين الدائن و-1

اص المجلس القضائي  اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختص-2
  لموقع الأملاك،

  و الرهن،لمضمون بواسطة الامتياز أ ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين ا-3

 ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفترة العادية لوجوب أدائه، وفي جميع الفرضيات، -4
فإنه يجب على الطالب أن يقدر الريوع والخدمات والحقوق غير المحددة أو المحتملة 

  ،أو المشترطة

  ".66تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة  -5

 من 62 لنص المادة يكون تعيين الدائن والمدين طبقاً :لدائن والمدين تعيين ا-أ
بذكر الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة  المتعلق بتأسيس السجل العقاري المرسوم

   .والجنسية والموطن والمهنة

 نصت على تعيين الدائن 01في البند  93من المادة  03ويلاحظ أن الفقرة 
 آخر غير المدين هو الكفيل العيني، هن قد يكون شخصاًوالمدين فقط رغم أن الرا

  .)1(  لكونه مالك العقار المرهون وطرف في عقد الرهن نظراًوالذي يجب تعيينه

 05 من المادة 01 لنص الفقرة وتعيين الدائن والمدين في القانون الفرنسي طبقاً
لموطن وتاريخ  يكون بذكر الاسم واللقب وا، السابق الذكر22-55من المرسوم رقم 

  . ومكان الولادة والمهنة واسم الزوج

 لنص المادة ذكر موطن الدائن المرتهن طبقاًلا يكفي  :ذكر الموطن المختار للدائن -ب
، بل )2( السابقة الذكر، والمتمثل في مقر سكناه الرئيسي أو محل الإقامة العادي 62

ختصاص المجلس القضائي  ضمن دائرة ا عن ذلك أن يختار الدائن موطناًيجب فضلاً
                                           

  .443المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري  )1(

  . ق م ج36المادة في  تعريف الموطن ورد  )2(
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والغرض من هذا الشرط  .الذي يوجد العقار أو العقارات المرهونة في دائرة اختصاصه
  .)1(هو إمكان إعلان الدائن في هذا الموطن المختار، وذلك إذا غير الدائن محل إقامته 

لى أن المشرع الفرنسي بعد أن كان يشرط اختيار موطن من إوتجدر الإشارة 
، غير أنه بعد تعديل في دائرة اختصاص المجلس القضائي لموقع العقارطرف الدائن 

 أصبح يسمح للدائن ، السابق الذكر261-98 بموجب القانون رقم  ق م ف2148المادة 
  .)2(  الفرنسيقليمالإ منباختيار موطن في أي مكان 

، ئياً قضا أو حكماً وذلك بذكر نوع هذا السند سواء كان عقداً:تحديد سند الرهن -ج
 والغرض من ذكر تاريخ سند الرهن هو التأكد من توافر أهلية التصرف .وتاريخه
 .)3( ، وأن عقد الرهن لم يبرم في فترة الريبة التي تسبق الحكم بإفلاس المدينللراهن

كما يجب ذكر مصدر الدين المضمون بالرهن للتأكد من صحة هذا الدين وعدم 
ون بالرهن في صحته وفي انقضائه، فبطلان الدين انقضائه، فالرهن يتبع الدين المضم

  .)4(، وانقضاء الدين يترتب عليه انقضاء الرهن بصفة تبعية يترتب عليه بطلان الرهن

   وتاريخ استحقاقه، يجب تحديد مقدار الدين كاملاً :تعيين الدين المضمون بالرهن -د
من تعيين الدين هو  والغرض . لمبدأ تخصيص الرهن والذي سبق ذكرهو هذا تطبيقاً

 الغير الذي يريد التعامل في العقار المرهون بقيمة الديون التي يضمنها هذا إعلام
العقار، فالشخص الذي يريد شراء العقار المرهون يهمه معرفة قيمة الديون المضمونة 
بالرهن، وإذا كان الراهن يرغب في ترتيب رهن آخر على نفس العقار لدائن آخر، فإن 

ئن يهمه معرفة قيمة الدين أو الديون السابقة والتي يضمنها العقار المرهون، هذا الدا
     فبناء على ذلك يمكنه معرفة ما إذا كان ثمن العقار المرهون يفي بجميع هذه 

                                           

  .178S. Piedelièvre, Op. cit., p.:    وانظر أيضاً. 443المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري  )1(

(2) S. Piedelièvre, Op. cit., p. 178. 

    .S. Piedelièvre, Op. cit., p.  179   :وانظر أيضاً. 444المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري  )3(

        

  . ق م ج893نظر في هذا الصدد الفقرة الأولى من المادة أ  )4(
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 اً أو دين مستقبلاًاً على شرط أو دينويجب تحديد مقدار الدين ولو كان معلقاً .)1( الديون
   .)2( اًاحتمالي

ض من ذكر تاريخ استحقاق الدين هو معرفة ما إذا كان المدين قد قام أما الغر
  .، فانقضاء الدين يترتب عليه انقضاء الرهن كما سبق القول)3(بالوفاء بالدين 

تحديد مقدار الدين  فلقد اشترط المشرع الفرنسي ،فيما يخص القانون الفرنسيو
  . ق م ف2426كشرط لإجراء القيد بمقتضى نص المادة 

لى تعيين الدين إيقتضي مبدأ تخصيص الرهن إضافة  :تعيين العقار المرهون -هـ
 من حيث طبيعته وموقعه ومساحته  دقيقاًالمضمون بالرهن تعيين العقار المرهون تعييناً

 من 66، حيث تنص المادة ورقم القطعة الأرضية إذا شملتها عملية مسح الأراضي
 كل عقد : " في فقرتها الأولى على ما يأتي المتعلق بتأسيس السجل العقاريالمرسوم 

أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل 
القسم ورقم المخطط والمكان ( ه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين يعقار يعن
   ."أراضيوما يحتوي عليه من مسح ) المذكور

 على ضرورة تعيين العقار المرهون عند ولقد نص المشرع الفرنسي بدوره
 . ق م ف2426إجراء القيد بموجب المادة 

 عقد والبيانات السابقة التي يتضمنها جدولي قيد الرهن يجب أن يتضمنها أيضاً
المتعلق بتأسيس السجل مرسوم  من ال92الرهن الرسمي، وهذا ما تنص عليه المادة 

وكل عقد للرهن يجب أن يشتمل : " يها ما يأتي والتي جاء ف،ةفي فقرتها الرابع العقاري

                                           

  . 445المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري  )1(

 مستقبل  دين  أو شرط على معلق لدين ضمانا الرهن يترتب أن يجوز: "  ق م ج على ما يأتي891 تنص المادة    )2(
 يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ ما كاحتمالي دين أو 
  ."الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين 

  .445المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري   )3(
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 وذلك 93من المادة ) 5 إلى 1من ( على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة 
  ."الإيداعتحت طائلة رفض 

وبعد التأكد من توافر البيانات السابق ذكرها في جدولي قيد الرهن يرجع المحافظ 
بعد أن يؤشر عليه ويثبت فيه تنفيذ إجراء العقاري أحد الجدولين إلى المودع، وذلك 

أما الجدول الثاني الذي يجب أن يتضمن تأشيرة التصديق على هوية الأطراف،  .القيد
، فيحتفظ به في المحافظة العقارية ويرتب في )1(وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي 

سجل المتعلق بتأسيس ال من المرسوم 93مصنف خاص، وهذا ما تنص عليه المادة 
  . ق م ف2431 ونفس هذا الحكم نصت عليه المادة .06 و 05ين فقرتالفي  العقاري

  : جزاء عدم اكتمال أو عدم صحة البيانات-2

 حالة تخلف أحد بيانات جدولي قيد الرهن أو الخطأ في هذه البيانات، فإنه في
      لنص يترتب على ذلك رفض الإيداع من طرف المحافظ العقاري، وهذا طبقاً

 في أيضاً كما يرفض الإيداع .المتعلق بتأسيس السجل العقاري من المرسوم 100المادة 
 92 المادة  من04 طبقاً لنص الفقرة حالة عدم ذكر هذه البيانات في عقد الرهن الرسمي

وإذا قبل المحافظ العقاري الإيداع ثم اكتشف النقص أو الخطأ في . من نفس المرسوم
   .)2( يرفض إجراء القيدالبيانات بعد ذلك فإنه 

    في حالة عدم تعيين الأطراف  نص المشرع الفرنسي على رفض الإيداعولقد
 للرهن في ئوالتصديق على هويتهم، أو عدم تعيين العقارات أو عدم تقديم السند المنش

حالة الرهن القضائي، أما في الحالات الأخرى فإن محافظ الرهون لا يرفض الإيداع 

                                           

إن العقود والقرارات والجداول، فيما يخص : "  على ما يأتي63-76 من المرسوم رقم 65 تنص المادة  )1(
  .ر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للأطرافالأشخاص الطبيعيين، يجب أن تتضمن الإشارة إلى جميع العناص

  .ويقصد بالشرط الشخصي حسب مفهوم هذا المرسوم بالأهلية المدنية للأطراف      

      ويصدق على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الأصلية والنسخ والجداول ضمن 
  ."نفس الشروط بالنسبة لهوية الأطراف

  .63-76 من المرسوم رقم 101مادة  الأنظر )2(
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الخطأ  وأيعلم المودع بالنقص  الخطأ في البيانات، بل يقبل الإيداع ورغم النقص أو
، وهذا ما رفض إجراء القيدي لإكمال البيانات أو تصحيحها، وفي حالة عدم قيامه بذلك

  . ق م ف2428 المادة تنص عليه

   وجود النقص غير أنه يطرح إشكال إذا قام المحافظ العقاري بإجراء القيد رغم
   ؟البيانات، فهل يعتبر هذا القيد باطلاًأو الخطأ في 

لم ينص المشرع الجزائري على هذه الفرضية، أما بالنسبة لموقف المشرع 
، وكان الاجتهاد 1918 على هذه الحالة قبل سنة الآخرالفرنسي فلم يكن ينص هو 

        الخطأ في البيانات الجوهريةأولى التمييز بين النقص إالقضائي الفرنسي يذهب 
 في حالة تخلف أحد البيانات الجوهرية أو الخطأ البيانات الثانوية، فيعتبر القيد باطلاًو

وكمثال  ، فيها فلا يترتب عليه بطلان القيدالخطأ إغفال أحد البيانات الثانوية أو أمافيها، 
عن البيانات الجوهرية، تعيين الدين المضمون بالرهن وتعيين العقار المرهون، أما 

  .)1( لثانوية فمن بينها ذكر مهنة الراهن مثلاًالبيانات ا

   2148 والذي عدل المادة 1918 مارس 01غير أنه بعد صدور قانون بتاريخ 
  فإن ذلكا في حالة تخلف أحد البيانات أو الخطأ فيههأن نص هذا التعديل على ،ق م ف

أو الخطأ  ص إلا إذا لحق ضرر بالغير من جراء هذا النق،لا يترتب عليه بطلان القيد
  .)2(  وبناء على طلب المضرور،في البيانات

  أجل إيداع جدولي قيد الرهن: ثانياً

لا يوجد في القانون الفرنسي أجل محدد لإيداع جدولي قيد الرهن، فيمكن للدائن 
 ولم ينقض بأي سبب من أسباب انقضاء دام الرهن قائماً القيام بالإيداع في أي وقت ما

 ، اًالفرنسي ذلك بكون قيد الرهون ذو طابع اختياري وليس إلزامي ويبرر الفقه .الرهن
  نه يتعين على الدائن أن يبادر إلى طلب القيد بمجرد إبرام عقد رى أن كان هذا الفقه يإو

                                           
  .449-447المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري  )1(

(2)  S. Piedelièvre, Op. cit., p.  184 . 
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 للمخاطر التي قد يتعرض إليها إذا تأخر في طلب القيد، فقد يسبقه دائن اًظرنالرهن، 
امتيازه، وبالتالي يتأخر عنه في المرتبة، كما أنه آخر له تأمين عيني إلى قيد رهنه أو 

قد يصبح من غير الممكن إجراء القيد إذا تحقق سبب من الأسباب التي تمنع إجراء 
  .القيد والتي سوف ندرسها لاحقاً

موقف الفقه في الجزائر في هذا الشأن، فيذهب إلى أنه يجب إيداع لأما بالنسبة 
تحرير عقد الرهن، وذلك بناء على نص  من تاريخ جدولي قيد الرهن خلال مدة شهرين

قانون من  31، والمعدلة بموجب المادة )1(  مكرر من قانون التسجيل3-353المادة 
إن : "  مكرر على ما يأتي3-353حيث نصت المادة . )2( 1999المالية لسنة 

م ، العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهالآجالالمحررين الذين لم يقدموا في 
 والخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، يدفعون شخصيا غرامة يحدد مبلغها بألف دينار 

  ).ج . د1000( 

  :تحدد آجال إتمام الإجراء كما يأتي

ابتداء من تاريخ تسخير المحرر،  ثلاثة أشهر ،بالنسبة لشهادات بعد الوفاة -1
  . الخارجلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما فيإيمدد هذا الأجل 

 إذا كان تسخير يمكن أن تقوم المسؤولية المدنية للمالكين الجدد للحقوق العينية 
  .المحرر أكثر من ستة أشهر من الوفاة

  .من اليوم الذي أصبحت فيه نهائية أشهر القضائية، ثلاثة للأحكام بالنسبة -2

  . بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، شهرين من  تاريخها-3

التي يجب أن يتم الإشهار في محافظة عقارية أو أكثر، تمدد الآجال في الحالة 
خمسة عشر يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقارية، فضلا عن إلى المشار إليها 

  ."الأولى

                                           

  .1977 ديسمبر 18، المؤرخة في 81، العدد ج.ج.ر.ج، 1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 105-76الأمر رقم   )1(

  .1998 ديسمبر 31 ، المؤرخة في98، العدد ج.ج.ر.ج، 1998بر  ديسم31 المؤرخ في 12-98القانون رقم   )2(
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ويلاحظ أن هذا النص يلزم الموثق بإيداع العقود الرسمية التي يتولى تحريرها 
أن الموثق ملزم بطلب قيد الرهن بغرض شهرها، وهذا ما يدعم الاتجاه القائل ب

رتب على عدم احترام ت يهذا النص لال غير أنه طبقا،  إليه سابقاًتالرسمي، والذي أشر
رتب فقط غرامة تأخير تقع على عاتق الموثق يت بل ،يداعلإالآجال السابقة رفض ا

 .محرر العقد

  مصاريف قيد الرهن: ثالثاً

 على وشطبه وتجديده القيد مصاريف تكون: "  ق م ج على أنه906تنص المادة 

  ."ذلك غير على يتفق لم ما الراهن

يتبين من هذا النص أن الراهن هو من يتحمل مصاريف قيد الرهن، وذلك سواء 
 القاعدة العامة تقضي بأن المدين هو علماً أنهن هو المدين أو الكفيل العيني، اكان الر

م ج أجازت للطرفين الاتفاق على  ق 906من يتحمل مصاريف الدين، غير أن المادة 
ما يخالف الحكم الوارد فيها، فيجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن المرتهن مصاريف 

، غير أنه يلزم في هذه الحالة الأخيرة القيد، أو أن يتحملها المدين إذا لم يكن هو الراهن
  .)1(قبول المدين تحمل هذه المصاريف 

 ق م ف على أن المدين هو من 2438 المادة أما المشرع الفرنسي فلقد نص في
  .يتحمل مصاريف القيد، إلا إذا وجد اتفاق مخالف

وبما أنه من مصلحة الدائن المرتهن المبادرة إلى قيد الرهن، فيمكنه دفع 
وتكون مصاريف القيد . مصاريف القيد ثم الرجوع على المدين بهذه المصاريف

  ،)2(ديد قيمة هذه المصاريف عند القيد مضمونة بالرهن وفي نفس مرتبته بشرط تح
يترتب على قيد الرهن : "  على ما يأتي01في الفقرة ق م ج  909حيث تنص المادة 

إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن 
  ."نفسها

                                           

  .273-272المرجع السابق، ص : بناسيشوقي   )1(

(2)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 172. 
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 ويذهب ،)1( وينتقد جانب من الفقه الفرنسي ارتفاع قيمة مصاريف قيد الرهن
البعض إلى أن ذلك أدى إلى تفضيل الكفالة كتأمين على الرهن الرسمي من طرف 

  لانخفاض تكاليفهااًظرنن الدائنين، الكثير م
)2(.  

  الأسباب التي تمنع إجراء القيد أو تعطل أثره: الفرع الرابع

هناك بعض الحوادث التي يترتب على وقوعها عدم إمكان إجراء القيد أو تجعل 
تسجيل تصرف ناقل لملكية العقار : ثر بعد إجرائه، وهذه الحوادث هيأ بلا القيد

 تسجيلالمرهون إلى الغير، إفلاس الراهن، تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المرهون، 
  .الرغبة في الأخذ بالشفعة، ووفاة الراهنالتصريح ب

     تسجيل تصرف ناقل لملكية العقار المرهون إلى الغير : أولاً

 في نافذا الرهن يكون لا: "  على أنه في فقرتها الأولى ق م ج904 المادةتنص 

 على عينيا حقا رالغي هذا يكسب أن قبل للرهن المثبت الحكم أو العقد قيد إذا إلا الغير حق

، فإذا قام الراهن بالتصرف في العقار المرهون إلى الغير عن طريق البيع ..." العقار
 ةمصلحلتصرفات، وقام هذا الغير بتسجيل التصرف في أو الهبة أو غير ذلك من ا

نه يترتب على ذلك انتقال ملكية العقار إلى إالعقاري قبل أن يتم قيد الرهن، ف الشهر
  في تاريخه على التصرف، حتى لو كان عقد الرهن سابقاً)3( الغير خالية من الرهن

  .قيدطلب الذي يتباطأ في دائن المرتهن ال وهذا يبين الخطر الذي يتعرض له ال،المشهر

 الفقرة الأولى من ولقد نص القانون المدني الفرنسي على نفس الحكم السابق في
السابق  22-55 من المرسوم رقم 31المادة  من 01الفقرة ، كما نصت 2427المادة 
 على أنه في حالة طلب تسجيل تصرف ناقل لملكية العقار المرهون إلى الغير، الذكر

فإن الأولوية تكون حسب تاريخ إبرام العقد المراد ن في نفس اليوم وطلب قيد الره

                                           
(1)  M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 806. 
(2)  N. Jachiet et al., Rapport précité, p. 43. 

ز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الوجي:محمد حسنين  )3(
  .137، ص 1986الجزائر 
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 المشرع أنشهره، وذلك بغض النظر عن الترتيب الوارد في سجل الإيداع، أي 
وإذا كان للسندين .  القيدأوالفرنسي لا يعتد في هذا الشأن بساعة تقديم طلب التسجيل 

 31هن، وهذا ما نصت عليه المادة  للرئنفس التاريخ فإن الأولوية تكون للسند المنش
  .في فقرتها الثانية

أما المشرع الجزائري فإنه يعتد في هذا الصدد بالترتيب الوارد في سجل الإيداع، 
 بطلب تسجيل أو قيد السند المثبت لحقه، وهذا ما أولاًأي أن الأولوية تكون لمن تقدم 

 والتي نصت ،لسجل العقاري من المرسوم المتعلق بتأسيس ا41يستنتج من نص المادة 
 يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه يوما بيوم أن ينبغي على المحافظ : "على ما يأتي

 تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول وحسب الترتيب العددي،
  .الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص بالإشهار

الإيداع التي سجل بموجبه راجع سجل ويسلم إلى الملتمس سندا يشار فيه إلى م
  ." ... وينفذ الإجراءات بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها.كل تسلم

  إفلاس الراهن: ثانياً

 في نافذا الرهن يكون لا: "  ق م ج في فقرتها الأولى على أنه 904 نصت المادة

 على عينيا حقا رالغي هذا يكسب أن قبل للرهن المثبت الحكم أو العقد قيد إذا إلا الغير حق

  ".الإفلاس في المقررة بالأحكام إخلال دون وذلك، العقار

ر إفلاس الراهن عدم قدرته على التصرف في هنه يترتب على الحكم بشأحيث 
 من القانون التجاري 244 لقاعدة غل يد المدين، والتي نصت عليها المادة أمواله طبقاً
عة الدائنين، فالرهن الرسمي الذي يرتبه ، وذلك بهدف حفظ حقوق جما)1( الجزائري

، وبالتالي لا )2(  في حق جماعة الدائنيننافذاًالمدين بعد الحكم بشهر إفلاسه لا يكون 

                                           

  .1975 ديسمبر 19، المؤرخة في 101ج، العدد .ج.ر.، ج1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75  الأمر رقم )1(

، مذكرة ماجستير، ي الحقوق في القانون الجزائريآثار الإفلاس على الدائنين وغيرهم من ذو: كريمة بن شيخ  )2(
  .64، ص 2001جامعة عنابة، كلية الحقوق، 
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ولقد نص  .)1( جماعة الدائنينى لإيمكن قيده، وإذا تم قيده لا يكون له أثر بالنسبة 
  .)L622-30 )2القانون التجاري الفرنسي على هذا الحكم في المادة 

  وهي période suspecteأما إذا أبرم المدين عقد الرهن الرسمي في فترة الريبة 
نه يتم التمييز إف ، )3(فترة التوقف عن الدفع التي تسبق صدور الحكم بشهر الإفلاس 

الحالة الأولى إذا كان الرهن الرسمي تقرر لضمان ديون سابقة في ذمة : بين حالتين
، وعلى المحكمة أن تقضي بعدم اًوجوبيكون عدم نفاذ الرهن المدين، ففي هذه الحالة ي

  النفاذ، حيث أن هذا التصرف من طرف المدين يتعارض مع مبدأ المساواة بين 
 لا: " حيث جاء فيها ما يأتي ،ق ت ج 247، وهذا ما نصت عليه المادة )4( الدائنين
  تاريخ  منذ المدين من ةالصادر التصرفات من يلي بما الدائنين جماعة قبل التمسك يصح

  ...: الدفع  عن التوقف

رهن حيازي يترتب   كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو-5
  . ")5(...على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها

أما الحالة الثانية فتتعلق بعدم النفاذ الجوازي، وذلك إذا أبرم عقد الرهن الرسمي 
لدين، حيث يكون للمحكمة في هذه الحالة السلطة التقديرية للحكم في نفس وقت نشوء ا

 يجوز: " يأت والتي ورد فيها ما ي، ق ت ج249بعدم النفاذ، وهذا ما تقضي به المادة 

 حالةدين وفاء لديون الم يؤديها التي للمدفوعات الدائنين جماعة قبل التمسك بعدم القضاء

                                           

  .117المرجع السابق، ص : كريمة بن شيخ ؛ 265المرجع السابق، ص : بناسيشوقي   )1(

(2)  Art. L622-30 : « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus 
être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture… » 

 التي المحكمة تحدده الوفاء عن التوقف تاريخ: "  ق ت ج في فقرتها الأخيرة على ما يأتي247تنص المادة    )3(

 ".شهرا عشر ثمانية من ثركبأ الحكم لصدور سابقا التاريخفلاس، ولا يكون هذا الإ بشهر أو القضائية بالتسوية قضت

 ، 5ج، ط .م. الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، د- الأوراق التجارية :راشد راشد )4(
  :نظرأ ،ولمزيد من التفصيل حول مبدأ المساواة بين الدائنين. 286، ص 2005الجزائر 

A. Rizzi, La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures collectives, 
L.G.D.J, Paris, 2007, pp. 406-408. 

 . ق ت فL632-1 نفس الحكم نصت عليه المادة  )5(
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 وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك 247 للمادة تطبيقا المحدد التاريخ بعد
  عن بتوقفه  العلم مع  بذلك  قاموا  معه  تعاقدوا أو الوفاء منه تلقوا الذينالتاريخ إن كان 

  .")1( الدفع

الريبة،  مت المحكمة بعدم نفاذ الرهن الرسمي الذي أبرمه المدين في فترةكوإذا ح
 ن إجراء القيد، كيم  النفاذ الجوازي، فإنه لاسواء في حالة عدم النفاذ الوجوبي أو عدم

 .)2( جماعة الدائنينى لإ لا يكون له أثر بالنسبة هو إذا تم إجراء

ويلاحظ أن المشرع الجزائري في حالة عدم النفاذ الجوازي اشترط علم المتعاقد 
  .)3(مع المدين بتوقفه عن الدفع للحكم بعدم نفاذ تصرف المدين 

  ه نزع ملكية العقار المرهونتسجيل تنبي: ثالثاً

إذا بدأت إجراءات الحجز التنفيذي على العقار المرهون من طرف دائني الراهن 
 )4(عاديين، وتم تسجيل تنبيه نزع ملكية   ممتازين أو مرتهنين أوسواء كانوا دائنين

،  التي يقع في دائرة اختصاصها العقار المرهونالعقار المرهون في المحافظة العقارية
  .)5(  تحت يد القضاء منذ تاريخ إجراء هذا التسجيل، وموضوعاًيعتبر العقار محجوزاًف

 وهذا ما نصت عليه ، وبالتالي لا يمكن تحميل العقار المحجوز برهون جديدة
 لأن ذلك يمس بحقوق  ق م ف،2200والمادة  )6(  ق إ م د735 المادة  من01الفقرة 

                                           

 . ق ت فL632-2  المادة أيضاً وهذا ما نصت عليه  )1(

 .265المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )2(

 .290 ص ،السابقالمرجع : راشد راشد )3(

  :أنظر،  "أمر الحجز العقاري  " أو"  التنبيه العقاري  "أيضاًيطلق على تنبيه نزع الملكية  )4(

 .161، ص 2008ة عنابة، كلية الحقوق، ، رسالة دكتوراه، جامعالحجز التنفيذي: حمه مرامرية

 .162 ، صنفسهالمرجع  )5(

العدد ، ج.ج.ر.جتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ي 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08القانون رقم  )6(
  .2008 أبريل 23، المؤرخة في 21
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 حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، كما أن ذلك الدائنين الحاجزين والدائنين المقيدة
  .)1( المزادبيؤدي إلى انصراف الأشخاص عن التقدم لشراء العقار المحجوز 

  الرغبة في الأخذ بالشفعةتسجيل التصريح ب: رابعاً

 الرهون الشفيع، على حجة تكون لا: "  ق م ج على أنه806تنص المادة 

 رتبه عيني حق لكو كل بيع صدر منه  ذلككو يالمشتر ضد المأخوذة والاختصاصات

 على الشفعة في بالرغبة الإعلان شهر تاريخ بعد تم قد ذلك ان كإذا عليه ترتب أو المشتري
 ثمن من للمشتري آل فيما الأفضلية حقوق من لهم ما ديونهم المسجلة للدائنين يبقى أنه

  ".العقار

 إلى  يعلن رغبته في الأخذ بهاأن إذا أراد الشفيع أخذ العقار بالشفعة يجب عليه
بائع العقار والمشتري، ويكون التصريح بالرغبة في الأخذ بالشفعة عن طريق عقد 

تسجيله رسمي، غير أنه لا يمكن للشفيع الاحتجاج بهذا التصريح على الغير إلا إذا تم 
 ورد وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار صادر عنها. )2(بمصلحة الشهر العقاري 

 من القانون المدني أنها تشترط لصحة 801إذا كان مؤدى نص المادة : " فيه ما يأتي
إجراءات طلب الشفعة، وجوب تسجيل عقد طلب الشفعة وإشهاره، ومن ثم فإن النعي 

  .على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير سليم ويستوجب رفضه

أن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الشفعة  –في قضية الحال  -ولما كان ثابتا 
  .")3(المقامة من الطاعنين لعدم احترام إجراءات الشفعة طبقوا صحيح القانون 

وبعد تسجيل التصريح بالرغبة في الأخذ بالشفعة تكون التصرفات التي يقوم بها 
 على العقار رسمياً رهناًالمشتري غير نافذة في حق الشفيع، فإذا رتب المشتري 

فوع فيه، لا يمكن للدائن المرتهن الاحتجاج بالرهن على الشفيع، وإذا تم إبرام عقد المش

                                           

 .266المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )1(

 . ق م ج801 المادة  من01 الفقرة أنظر )2(

الجزائر ، 01، المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد 76678، ملف رقم 1991 ديسمبر 24قرار مؤرخ في   )3(
 .69،  ص 1993
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بل تسجيل التصريح بالرغبة في الأخذ بالشفعة، ولكن لم يتم قيده، قالرهن الرسمي 
  .)1( في حق الشفيع نافذاًفيذهب أغلب الفقه إلى أن الرهن لا يكون 

عة لا يمنع إجراء القيد، ولكنه يعطل ويلاحظ أن التصريح بالرغبة في الأخذ بالشف
، حيث لا يستفيد الدائن المرتهن من حق التتبع في مواجهة الشفيع، ولكنه أثره جزئياً

يستفيد رغم ذلك من حق التقدم على ما آل للمشتري من ثمن العقار المشفوع فيه، حيث 
يع دفعه إلى  الذي يتوجب على الشفيتقدم على دائني المشتري العاديين في أخذ الثمن

   .)2(المشتري 

 ة ق م ج السابق806ولا يوجد نص في القانون المدني الفرنسي يقابل نص المادة 
 وذلك يرجع لكون مصدر أحكام الشفعة الواردة في القانون المدني الجزائري هو ،الذكر

 .)3(الشريعة الإسلامية وليس القانون المدني الفرنسي 

 وفاة الراهن: خامساً

 للمشرع الفرنسي الذي نص  الجزائري على هذه الحالة خلافاًمشرعلم ينص ال
 لما ورد في هذه المادة فإن وفاة  ق م ف، وطبقا2427ً من المادة 02عليها في الفقرة 

)4(جرد ال إلا إذا قبل الورثة التركة تحت شرط ،الراهن لا تمنع إجراء القيد
أو إذا تم   

  .الإعلان أن التركة شاغرة

                                           

 دراسة مقارنة، دار الفكر –ئتمان العقاري بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الا: حسني محمود عبد الدايم )1(
 .267المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  :أيضاًوانظر . 269، ص 2007الجامعي، الإسكندرية 

،    2006 الجزائر ،1 ط  الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري، دار هومة،:أحمد خالدي )2(
 .303-302ص 

 .08، ص نفسهالمرجع  )3(

 استبدل ،2006 مارس 23 المؤرخ في 346-2006بعد تعديل القانون المدني الفرنسي بموجب الأمر رقم   )4(
في حدود قيمة صافي "  بعبارة  sous bénéfice d’inventaire" تحت شرط الجرد " المشرع الفرنسي عبارة 

 :أنظر ، concurrence de l’actif net" الأصول 

  M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 204. 
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هذا النص للنقد من طرف جانب كبير من الفقه الفرنسي، حيث أن ولقد تعرض 
ة، ثالمشرع الفرنسي جعل حقوق الدائن المرتهن متوقفة على الموقف الذي يتخذه الور

فإذا قبلوا التركة دون شرط أمكنه قيد الرهن، أما إذا قبلوها تحت شرط الجرد امتنع 
 .)1( إجراء القيد

الورثة  فرنسا في حالة ما إذا قبل التركة بعضكما ثار خلاف بين الفقهاء في 
تحت شرط الجرد، وقبلها البعض الآخر دون شرط الجرد، حيث يوجد في هذا الصدد 

 قبل بعض الورثة التركة دون إذا نافذاًالرأي الأول يذهب إلى اعتبار القيد : ثلاثة آراء
 بمجرد أن يقبل أحد شرط الجرد، أما الرأي الثاني فيذهب إلى اعتبار القيد غير نافذ

، أما الرأي الثالث فيذهب إلى أن مصير القيد يتوقف الورثة التركة تحت شرط الجرد
على قسمة التركة، فإذا وقع العقار المرهون في نصيب الوارث الذي قبل التركة دون 

، أما إذا وقع في نصيب الوارث الذي قبل التركة تحت شرط نافذاًشرط الجرد كان القيد 
 .)2( يميل إلى الأخذ بالرأي الثالث القضاء الفرنسيويبدو أن . كان القيد بلا أثرالجرد 

هن كسبب يمنع إجراء اأما بالنسبة لموقف الفقه في الجزائر من مسألة وفاة الر
 إلى أن وفاة الراهن لا تمنع إجراء القيد، فبما أنه لا جانب من الفقهالقيد، فلقد ذهب 

ري يمنع إجراء القيد بعد وفاة الراهن، فلا مانع من يوجد نص في القانون الجزائ
  .)3(إجرائه بعد وفاته 

  وخلافاً لهذا الرأي ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن  قيد الرهن بعد  وفاة الراهن

                                           

 للقانون الفرنسي مخيرون بين قبول التركة دون شرط، أو رفضها، أو قبلوها تحت شرط ورثة المتوفى طبقاً  )1(
قرارهم بقبول التركة الجرد، ويهدف الجرد لمعرفة أصول المتوفى وديونه، حتى يكون الورثة على بينة قبل اتخاذ 

  .161S. Piedelièvre, Op. cit., pp-162.                               : في هذا الصدد أنظرأو رفضها، 

(2)   S. Piedelièvre, Op. cit., p. 163. 

  .129المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي  ؛270المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )3(
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لا يكون له أثر في مواجهة الدائنين الآخرين، ويتساوى الدائن المرتهن مع الدائنين 
   .)1(العاديين 

 دراسة الأسباب التي تؤدي إلى منع إجراء القيد د الانتهاء منبعوتجدر الإشارة 
ق سبب من الأسباب السابق ق أن أغلب الفقه يرى أنه في حالة تح إلىأو تعطل أثره

 تمتلئ فإنه يتعين على المحافظ العقاري أن يمتنع عن إجراء القيد، حتى لا ،ذكرها
 هذه السجلات عن القيود السجلات بقيود عديمة الأثر، وحتى لا يصعب البحث في

  .)2(المنتجة لأثرها 

 التأشير الهامشي: مطلب الثانيال

يتناول هذا المطلب مسألة التأشير على هامش القيد الأصلي، وذلك ببيان المقصود 
  .بالتأشير الهامشي، وحالاته المختلفة

  المقصود بالتأشير الهامشي: ولالفرع الأ

احث من العلم بما يطرأ على مصير القيد تمكين الب" : د بالتأشير الهامشيصيق
الأصلي من تغيير، قد يصل إلى حد أن يصيبه في بقائه، أو يمنح آثاره إلى دائن آخر 

  .")3(  لمصلحته الدائن الذي تقرر القيد أصلاًرغي

تم شهرها عن فالتصرفات التي يترتب عليها انتقال الرهن أو مرتبته إلى الغير لا ي
 بالنسبة لهذه التصرفات بالتأشير على هامش القيد الأصلي، حيث ىطريق القيد، بل يكتف

                                           

غير أنها ذهبت في موضع آخر من كتابها إلى أنه إذا  .108المرجع السابق، ص :  يوسفزاهية حورية سي )1(
  ،توفي الراهن بعد الرهن وقبل إجراء القيد فإن الدائن يكون مخيراً بين طلب القيد ضد الراهن الميت أو ضد ورثته

يترتب عليه أي أثر، فما الفائدة إذن دام قيد الرهن بعد وفاة الراهن لا  وهذا يتعارض مع ما ذهبت إليه سابقاً، فما
  : أنظر من إجراء القيد سواء كان ذلك ضد الراهن الميت أو ضد ورثته ؟

 .110المرجع السابق، ص : زاهية حورية سي يوسف

 .128المرجع السابق، ص : محمد صبري السعدي  ؛267المرجع السابق، ص : بناسيشوقي   )2(

  .478السابق، ص المرجع  :الرزاق السنهوري عبد  )3(
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لا يمكن الاحتجاج على الغير بانتقال الرهن أو مرتبته إلى دائن آخر إلا إذا تم التأشير 
 لا: "  ق م ج في فقرتها الثانية على ما يأتي904حيث تنص المادة ، )1(الهامشي بذلك 

 من حلول الناشئ بالحق التمسك ولا بقيد، ضمونم قح  بتحويل الغير تجاه التمسك يصح
 عن بالتنازل ذلك كالتمسك ولا بالاتفاق، أو القانون بحكم الحق هذا فيشخص محل الدائن 

  ." هامش القيد الأصليفييد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك الق مرتبة

  لى من المادةويقابل هذا النص في القانون المدني الفرنسي نص الفقرة الأو
، حيث يلاحظ أن المشرع الفرنسي الهامشي، والتي ذكرت حالات التأشير )2( 2430

 أجل الدين،ديد متو كرفع القيد، ، ق م ج904ت لم تنص عليها المادة نص على حالا
 ق م ف أن الحالات الواردة فيها 2430لموطن، كما يتضح من نص المادة اوتغيير 

         صر، حيث نصت على أن التأشير الهامشي يشملليست مذكورة على سبيل الح
دامت   كل التغييرات، خاصة ما تعلق منها بشخص الدائن المستفيد من القيد، ماعموماً

  . على وضعية المدينهذه التغييرات لا تؤثر سلباً

 لنفاذ انتقال الهامشي خلاف في الفقه الفرنسي حول مدى إلزامية التأشير ولقد ثار
 مرتبته في مواجهة الغير، وذلك يرجع لعدم نص المشرع الفرنسي صراحة الرهن أو

 في نص يالهامشعلى عدم النفاذ في مواجهة الغير كجزاء على عدم إجراء التأشير 
 قبل تعديل القانون المدني 2149 والتي كانت تحمل رقم ، ق م ف2430المادة 

، حيث ذهب 2006  مارس23  المؤرخ في346-2006الفرنسي بموجب الأمر رقم 
من  جانب آخر، بينما يرى  إلزامياًالهامشيجانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار التأشير 

  .3) (  أنه غير إلزاميالفرنسيالفقه 

                                           

، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، كلية الحقوق، عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري: كريمة شايب باشا  )1(
  .95، ص 2000/2001

(2) Art. 2430  al. 01 : «  Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en 
marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, 
mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, 
prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes 
modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui 
n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. » 

(3)  S. Piedelièvre, Op.cit., pp. 188-189. 
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 القضائي الفرنسي غير واضح في هذا الشأن، حيث الاجتهاد كما أن موقف 
 ذو طابع الهامشيقضت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها بأن التأشير 

لى الغير، بينما ذهبت في حتجاج بانتقال الرهن أو مرتبته ع حتى يمكن الا،إلزامي
  .)1( لنفاذ انتقال الرهن أو مرتبته الهامشيأحكام أخرى إلى عدم إلزامية التأشير 

  حالات التأشير الهامشي: ثانيالفرع ال

ا التأشير  ق م ج في فقرتها الثانية ثلاث حالات يتوجب فيه904ذكرت المادة 
 في نافذاً  إلى دائن آخرعلى هامش القيد الأصلي حتى يكون انتقال الرهن أو مرتبته

انتقال الرهن ، حوالة الحقانتقال الرهن عن طريق  :مواجهة الغير، وهذه الحالات هي
  . مرتبة القيدوانتقالالوفاء مع الحلول، عن طريق 

  انتقال الرهن عن طريق حوالة الحق :أولاً

حوالة الحقف تعر Cession de créanceعقد منتج لآثاره حال الحياة : "  بأنها
  .")2(  يلتزم بمقتضاه شخص بأن يستخلف شخصا آخر في حق شخصي معين

 انتقال ضمانات هذا الحق، فإذا كان أيضاًانتقال الحق عن طريق الحوالة يشمل و
، )3(الحق المحال به  برهن رسمي انتقل هذا الرهن إلى المحال له مع الحق مضموناً

 الحق حوالة تشمل: "   والتي جاء فيها ما يأتي، ق م ج243وهذا ما نصت عليه المادة 

 .")4( ن الحيازة، كما تشمل ما حل من أقساطوره لرهون،او والامتياز كفالة،كال ضماناته

  

                                           
(1)  S. Piedelièvre, Op. cit., p.189. 

 معهد الحقوق ،اجستير، جامعة الجزائرة ممذكر، حوالة الحق في القانون المدني الجزائري: يوسف بوشاشي  )2(
  .51، ص 1984والعلوم الإدارية، 

  .178، ص نفسه المرجع  )3(

  :1692 تقابل هذه المادة في القانون المدني الفرنسي المادة  )4(

Art. 1692 : «  La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, 
tels que caution, privilège et hypothèque. » 
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د اتفاق بين المحيل والمحال له لانتقال الرهن الرسمي، فضمانات وولا يشترط وج
 غير أنه يجب على المحال له طلب التأشير ،ق تنتقل إلى المحال له بقوة القانونالح

على هامش القيد الأصلي، حتى يمكنه الاحتجاج بانتقال الرهن على الغير، كما يجب 
  .)1( عليه عند تقديم طلب التأشير الهامشي أن يقدم السند المثبت لحوالة الحق

  اء مع الحلولالوفانتقال الرهن عن طريق   :ثانياً

يتم الوفاء بالدين من طرف المدين كأصل عام، غير أنه في بعض الأحيان يتم 
الوفاء من طرف شخص آخر، ويحل هذا الشخص محل الدائن الأصلي في حقه تجاه 

قد يكون بمقتضى اتفاق بين الدائن والموفي،   La subrogationالمدين، وهذا الحلول 
 من: "  ق م ج على أنه264حيث تنص المادة  ،)2(وقد يكون بناء على نص القانون 

صائص وما يلحقه من خ من الحق لهذا بما حقه له ان كاتفاقا أو قانونا الدائن محل حل
 أداه الذي بالقدر الحلول هذا ويكون دفوع من عليه يرد وماتوابع، وما يكفله من تأمينات 

  " .الدائن محل حل من ماله من

  :تفاقيالحلول الا -1

 يوفي له بحقه أن أن يتفق الدائن مع شخص آخر على د بالحلول الاتفاقييقص
  كان الحق مضموناًمحله في هذا الحق مع ضماناته، فإذاتجاه المدين، على أن يحل 

  الرهن إلى الموفي هذابرهن رسمي انتقل
، )4(ولا يشترط رضا المدين بهذا الاتفاق ،)3(

لى هامش القيد الأصلي بما يفيد هذا الحلول، عيجب على الموفي طلب التأشير  غير أنه
 .)5(وأن يقدم مخالصة الوفاء عند طلب التأشير الهامشي 

                                           

  .179-178، ص السابقالمرجع : يوسف بوشاشي  )1(

الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، : عبد الرزاق دربال  )2(
  .86، 79، ص 2004الجزائر 

  . ق م ف1250 وهذا ما نصت عليه المادة  )3(

 . ق م ج262 المادة رأنظ  )4(

  .479المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري  )5(
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وإذا كان الأصل أن يكون الاتفاق على الوفاء مع الحلول بين الدائن وشخص 
 ق م ج أن يتفق المدين مع 263آخر، إلا أن المشرع الجزائري أجاز بمقتضى المادة 

 للوفاء بدينه، ويحل المقرض محل الدائن الموفى لاًاض منه مشخص آخر على أن يقتر
 هذا الأخير، بشرط أن يذكر في عقد القرض أن مبلغ القرض لم يرض ولو ،له

مخصص للوفاء بالدين، كما يجب ذكر أن الوفاء تم من مبلغ القرض في مخالصة 
   .)1( الوفاء

 :الحلول القانوني -2

 الات يكون فيها الحلول بقوة القانون،  ق م ج على أربع ح261 نصت المادة
 الدائن محل الموفي حل المدين، غير شخص بالوفاء قام إذا: " حيث نصت على ما يأتي

   : الآتية الأحوال في حقه ىاستوف الذي

  .عنه بوفائه ملزما أو المدين، مع بالدين ملزما الموفي انك إذا -

 يكن لم ولو عيني تأمين من له بما عليه مقدما آخر دائنا ىووف دائنا الموفي كان إذا -

 .تأمين أي للموفي

 لضمان العقار خصص لدائنين، وفاء ثمنه ودفع عقارا اشترى الموفي انك إذا -

 .حقوقهم

)2( الحلول حق للموفي يقرر خاص نص هناك ان كإذا -
." 

في هذه الحالات يحل الموفي محل الدائن الموفى له في حقه تجاه المدين بما يكفله 
ينات كالرهن الرسمي، ورغم أن الحلول يتم بقوة القانون إلا أنه يتوجب على من تأم

 نافذاًالموفي طلب التأشير على هامش القيد الأصلي بما يفيد الحلول، حتى يكون الحلول 
  .في مواجهة الغير

                                           

  . ق م ف أن يكون مثل هذا الاتفاق بموجب عقد رسمي1250 ويلاحظ أن المشرع الفرنسي اشترط في المادة  )1(

  . ق م ف1251 على حالات الحلول القانوني في المادة  الفرنسيالمشرع نص  )2(



 - 55 -

الذي له تأمين   ق م ج أجازت للدائن العادي أو الدائن 261ويلاحظ أن المادة 
 أن يوفي بالدين للدائن المرتهن المتقدم في ،المتأخر في المرتبةو قارعيني آخر على الع

 ويبرر الفقه الفرنسي هذا الحكم بحماية .المرتبة، ويحل محله في الرهن بقوة القانون
 الممتاز المتأخر في المرتبة من قيام الدائن  المرتهن أو الدائن والدائن،الدائن العادي

 وبيعه في وقت تكون فيه ،التنفيذ على العقار المرهون بالمرتهن المتقدم في المرتبة
قيمة العقار منخفضة، مما يؤدي إلى عدم كفاية الثمن المتحصل عليه من عملية البيع  

 ، الممتازين المتأخرين في المرتبة المرتهنين والدائنينالمزاد للوفاء بديون الدائنينب
  .)1( الدائنين العاديينبالإضافة إلى 

 ق م ج على حلول مشتري العقار المرهون محل الدائنين 261لمادة كما نصت ا
، وهذا الحلول يكون في ام بدفع ثمن العقار إلى هؤلاء الدائنينالمرتهنين، وذلك إذا ق

 إلى أما إذا انتقلت ملكية العقار المرهونحالة انتقال ملكية العقار إليه عن طريق البيع، 
 .)2(  من الحلول القانوني الموفي، فلا يستفيدلاً عن طريق تصرف آخر كالهبة مثالغير

   مرتبة القيدانتقال :ثالثاً

لفائدة  Cession d’antérioritéيمكن للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة قيده 
 له رهن على نفس العقار، ومتأخر في المرتبة عن الدائن الأول، ولكن  آخردائن

لمتقدم في المرتبة في حدود دينه المضمون يشترط أن يكون التنازل من طرف الدائن ا
ن ع ينزل أن المرتهن للدائن يمكن: "   ق م ج على أنه910بالرهن، حيث تنص المادة 

 على مقيد رهن له آخر دائنالرهن لمصلحة هذا المضمون بالدين في حدود مرتبة رهنه 

  ...." العقار نفس

                                           
(1) P. Guiho et G. Peyrard, Droit civil, Les obligations, Tome II : Le régime général,  
L’Hermès, 3 ème édition, Paris, 1992, p. 114. 

، 2ج ، ط .م. د، أحكام الالتزام،2الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج : خليل أحمد حسن قدادة )2(
  .274، ص 1992الجزائر 
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يد من التنازل عن مرتبة القيد   أن يقوم الدائن المستفأيضاًويتعين في هذه الحالة 
 إليه، وعليه أن يقدم قيدطلب التأشير على هامش القيد الأصلي للرهن بانتقال مرتبة الب

 .)1( السند المثبت لهذا التنازل

  حفظ القيد وزواله: لثالمطلب الثا

 Renouvellement de  بالدراسة الأحكام الخاصة بتجديد القيدطلبيتناول هذا الم

l’inscriptionوشطبه ، La radiation  ، وإلغاء الشطبAnnulation de la radiation ،
  .وذلك في ثلاثة فروع تباعاً

  تجديد القيد: الفرع الأول

بعد إجراء قيد الرهن، فإن هذا القيد لا يحتفظ بأثره بصفة دائمة، بل يكون هذا 
د عليه أن يقوم بتجديده الأثر لمدة محدودة، وإذا أراد الدائن المرتهن الاحتفاظ بأثر القي

  .قبل انقضاء هذه المدة

 هو تسهيل مهمة البحث في السجلات عن ،ط تجديد القيداوالغرض من اشتر
 القيود التي تثقل العقار، فقد يحدث أن ينقضي الدين المضمون بالرهن، وينقضي تبعاً

  بطلب شطب القيد،صاحب المصلحةلذلك الرهن، ويفترض في هذه الحالة أن يقوم 
 بقيد عديم الأثر، ولذلك نص المشرع على غير أنه قد لا يفعل ذلك، ويبقى العقار مثقلاً

  . )2( إذا لم يتم تجديده في الأجل القانوني القيد تلقائياً  مدة محددة لأثر القيد، يسقط بعدها

  مدة فعالية القيد: أولاً

رتها الأولى  من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري في فق96نصت المادة 
  يومتحتفظ التسجيلات بالرهن والامتياز طيلة عشر سنوات ابتداء من: " على ما يأتي

  ."الأجل ا لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل انقضاء هذإذا أثرها ويوقف .تاريخها

                                           
(1)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 188. 

  .114 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف ؛ 470المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري  )2(
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 سنوات 10يتضح من هذا النص أن الأثر المترتب على القيد يستمر طيلة مدة 
اء القيد، وإذا لم يقم الدائن المرتهن بتجديد القيد قبل انتهاء تحسب ابتداء من تاريخ إجر
"  سقوط القيد"  توقف أثر القيد، وهذا ما يطلق عليه  هذه المدة، يترتب على ذلك

Péremption de l’inscription.   

 للمشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي ترك الحرية للدائن في تحديد مدة وخلافاً
، )1(  ق م ف2434 نصت عليها المادة كن بشروط وضمن حدود معينةفعالية القيد، ول

  .حيث تميز هذه المادة بين أربع فرضيات

إذا كان أصل الدين المضمون بالرهن يجب الوفاء به في تاريخ : الفرضية الأولى
 القيد الذي تم إجرائه قبل تاريخ الاستحقاق  فعالية محددة، فإن مدة تواريخ أو في عدة

التاريخ، وذلك في   هذااريخ آخر استحقاق، يجب أن لا تتجاوز مدة سنة بعدأو قبل ت
  . سنة كحد أقصى50حدود مدة 

تتعلق بالدين الذي له تاريخ استحقاق أو تاريخ آخر استحقاق : الفرضية الثانية
 ،)2( الرهن الرسمي الضامن لقرض مدى الحياةحالة  غير محدد، وبصفة خاصة في 

                                           
(1)  M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 205. 

 في Le prêt viager hypothécaire مدى الحياة قرضل الرهن الرسمي الضامن ف المشرع الفرنسيّعر   )2(
وجبه تقوم معقد ب: "  بأنهCode de la consommation من قانون الاستهلاك L314-1المادة  من 01الفقرة 

 مضمون ،مؤسسة مانحة للقروض أو مؤسسة مالية بمنح شخص طبيعي قرض في شكل رأس مال أو مبالغ دورية
  القرض وفوائده مبلغأصل ولا يكون ،برهن رسمي على عقار مملوك للمقترض مخصص للاستعمال السكني

 أو تجزئة ملكيته إذا حدث ،أو في حالة التصرف في العقار المرهون  الوفاء إلا بعد وفاة المقترض، مستحقالسنوية
 . "ذلك قبل الوفاة

Art. L314-1 al. 01 : «   Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un 
établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un 
prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque 
constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le 
remboursement principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au 
décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de 
l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. »  
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 سنة كحد 50 القيد في هذه الحالة هي  فعاليةفإن مدة ،)1(بل للتعبئة  القا الرسميالرهنو
 .أقصى ابتداء من تاريخ إجراء القيد

إذا تم إجراء القيد بعد تاريخ الاستحقاق أو تاريخ آخر استحقاق، : الفرضية الثالثة
 سنوات كحد أقصى ابتداء 10 هي  القيد فعاليةأو في نفس تاريخ الاستحقاق، فإن مدة

  .تاريخ إجراء القيدمن 

 عدة ديون لنفس الدائن، بعضها له الرهن الرسميعندما يضمن : الفرضية الرابعة
تاريخ استحقاق محدد، وبعضها ليس له تاريخ استحقاق محدد، فإن للدائن الخيار بين أن 

تكون مدته يطلب إجراء قيد مستقل لكل دين، أو يطلب إجراء قيد واحد لجميع الديون 
، ويطبق نفس الحكم إذا جل الأقصى من بين الآجال التي تم ذكرها سابقاًهي مدة الأ

  .كانت للديون تواريخ استحقاق محددة المدة، ولكن هذه التواريخ مختلفة

 22-55وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كان ينص في المرسوم رقم 
وات، وهي نفس المدة  سن10 على مدة واحدة لفعالية القيد هي المتعلق بالشهر العقاري

   2154التي نص عليها المشرع الجزائري كما سبق القول، إلا أنه بعد تعديل المادة 
والتي أصبحت تحمل رقم ، 1967 سبتمبر 28ق م ف بموجب أمر صادر بتاريخ 

تخلى  346-2006الأمر رقم  بعد تعديل القانون المدني الفرنسي بموجب 2434

                                           

 2422في المادة    L’hypothèque rechargeable بل للتعبئة القا الرسمينص المشرع الفرنسي على الرهن   )1(
  نص عليها التيتلك لضمان ديون أخرى غير  الرسمي لاحقاً يمكن تخصيص الرهن: "ق م ف، حيث ورد فيها أنه

  .  بشرط أن ينص هذا العقد على ذلك صراحة الرسمي للرهنالعقد المنشئ

 للرهن شئن، في حدود القيمة التي ينص عليها العقد المن    ويمكن للراهن منح هذا الرهن الرسمي كضما
  . "...، وذلك لفائدة الدائن الأصلي أو دائن جديد، وإن لم يتم الوفاء للدائن الأول2423والمذكورة في المادة 

 
Art 2422 : « L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres 
que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. 
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite  de la somme  prévue dans l'acte 
constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi 
à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé… » 
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تحديد المدة في واحدة لفعالية القيد، وترك الحرية للدائن المشرع الفرنسي عن تبني مدة 
  .)1( حسب الفرضيات السابقة

ويبرر الفقه الفرنسي هذا التعديل بأنه يتناسب مع طبيعة التأمينات العينية، كونها 
حقوق عينية تبعية تتبع الدين المضمون بالتأمين العيني، وبالتالي من المنطق الربط بين 

  .)2(يد وتاريخ استحقاق الدين مدة فعالية الق

، المتعلق بتأسيس السجل العقاري  من المرسوم96 أن المادة  إلىوتجدر الإشارة
غير أن المؤسسات : " نصت على استثناء في فقرتها الثانية حيث ورد فيها ما يأتي

 قانوني للتجديد لمدة عشر سنوات )3(والجماعات العمومية يمكنها الاستفادة من إعفاء 
  ."قا لكيفيات ستحدد بموجب مرسومطب

لفائدة بعض   والرهون العقاريةالامتيازتعلق بتجديد قيود المولقد صدر المرسوم 
 من هذا 01 المادة  الفقرة الأولى من، حيث نصت)4( المؤسسات والجماعات المحلية

تستفيد القيود المدرجة لفائدة المؤسسات والجماعات العمومية، : "  على أنهالمرسوم
 أدناه، من الإعفاء القانوني للتجديد العشري ويحفظ الرهن 2المشار إليها في المادة 

    ."ن عاما من تاريخها مهما كانت مدة القرضيالعقاري أو الامتياز خلال خمسة وثلاث

 : من هذا المرسوم هي02 التي ذكرتها المادة والهيئاتالمؤسسات هذه و

الدولة والبلديات  ،الوطني للتوفير والاحتياطالصندوق  ،المؤسسات المصرفية الوطنية
  .بالنسبة للقروض الممنوحة للهيئات السكنية

  

                                           
(1)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 190. 
(2)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 190. 

  :رأنظ، والصحيح هو التمديد وليس الإعفاء، "الإعفاء "  يلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح  )3(

 .126المرجع السابق، ص : خالد رامول   

  .1977 فبراير 23، المؤرخة في 16، العدد ج.ج.ر.ج ،1977 فبراير 19المؤرخ في  47-77المرسوم رقم   )4(
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  كيفية تجديد القيد: ثانياً

 في فقرتها الثانية المتعلق بتأسيس السجل العقاري  من المرسوم95نصت المادة 
ن يتم طلب تجديد قيد الرهن من طرف الدائن أو نائبه، وذلك بإيداع جدولي على أنه

موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، في المحافظة العقارية التي يقع في دائرة 
اختصاصها العقار المرهون، ويجب أن يحرر أحد الجدولين على استمارة خاصة تقدم 

 .publicité réel N° 08 )1( 08، ويطلق عليها نموذج الإشهار العيني رقم تجديدال لطالب
 .)2(للرهن مع الجدولين  ئولا يشترط تقديم العقد المنش

ويجب أن يذكر في كل جدول بأن موضوعه هو تجديد قيد سابق، كما يجب أن 
يتضمن كل جدول تأشيرة وتاريخ ومراجع القيد الأصلي، وتعيين العقار أو العقارات 

 في 95 الدائن والمدين، وهذا ما نصت عليه المادة اسم ولقبالمرهونة، وسند الرهن، و
  .فقرتها الثالثة

وإذا حدثت أثناء مدة القيد تغييرات تتعلق بشخص الدائن أو المدين أو الحالة 
ذكر هذه المدنية لأحدهما، أو تتعلق بمبلغ الدين أو لواحقه، أو تاريخ استحقاقه، فيجب 

  .95 من المادة 05 لنص الفقرة التغييرات في جدولي تجديد قيد الرهن، وذلك طبقاً

ن اكتمال البيانات الواردة في الجدولين وصحتها،  المحافظ العقاري متأكدوبعد 
أما الجدول . يرجع أحد الجدولين إلى المودع بعد أن يقوم بالتأشير عليه بتنفيذ الإجراء

      يتضمن في حالة حدوث تغيير في شخص الدائن أو المدينأن والذي يجب ،الثاني
على الشرط الشخصي  و، التصديق على الهويةتأشيرةأو الحالة المدنية لأحدهما 

 فيحتفظ به في المحافظة العقارية، ويرتب ضمن وثائقها، وهذا الاقتضاء،للأطراف عند 
  . السابقة الذكر95 من المادة 08 و 07ما ورد في الفقرتين 

وهذه الأحكام السابقة تتشابه مع الأحكام التي نص عليها المشرع الفرنسي في 
  .متعلق بالشهر العقاري ال1350-55 من المرسوم رقم 61المادة 

                                           

 .02 الملحق رقم أنظر )1(

 . من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل العقاري95 من المادة 01 الفقرة أنظر )2(
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، وتكون )1(ومصاريف تجديد القيد يتحملها الراهن إلا إذا وجد اتفاق يخالف ذلك 
  .)2(هذه المصاريف مضمونة بالرهن وفي نفس مرتبته 

  أثر تجديد القيد: ثالثاً

 استمرار أثر القيد الأصلي، قانوناًالأجل المحدد يترتب على تجديد القيد في 
)3( تاريخ القيد الأصلي رتبته منذواحتفاظ الدائن بم

. 

 في القروض طويلة الأجل المضمونة برهن وتظهر فائدة التجديد خصوصاً
  .)4( رسمي، والتي تمنحها البنوك للأشخاص المتعاملين معها

وإذا انقضى الأجل المحدد لتجديد القيد دون أن يقوم الدائن بطلب التجديد، فإنه 
، ولكن ذلك لا يعني انقضاء الرهن )5(ح بلا أثر يترتب على ذلك سقوط القيد ويصب

الرسمي ذاته، بل يبقى الرهن قائماً ما دام لم ينقض بأحد أسباب الانقضاء التي نص 
عليها القانون، ويستطيع الدائن إجراء قيد جديد، ولكن هذا القيد الجديد تحسب مرتبته 

  .من تاريخ إجرائه، وليس من تاريخ القيد الأول

لى أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تمنع إجراء القيد، والتي إارة  الإشروتجد
أما  القانوني، جلدام التجديد في الأ ، فإن ذلك لا يمنع من تجديد القيد ماتم ذكرها سابقاً

 الأسباب بعد سقوط القيد لانقضاء الأجل، فإنه في هذه الحالة لا يمكن أحد هذهإذا تحقق 
 .)6( للدائن إجراء قيد جديد

  

                                           

 . ج ق م906 المادة أنظر )1(

 . ق م ج909 المادة  من01 الفقرة أنظر )2(

(3)  M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 206. 

 .471المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري )4(

 . ق م ف2436 المادة أنظر )5(

(6)   S. Piedelièvre, Op. cit., p. 194. 
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  شطب القيد: الفرع الثاني

يقصد بشطب القيد التأشير على هامش القيد الأصلي الذي أصبح عديم الأثر بما 
  .)1(يفيد إلغاءه 

 مما يترتب عليه  عليها شطب القيد، كانقضاء الدينوهناك عدة أسباب يترتب
 يكون انقضاء الرهن بصفة تبعية، أو بطلان الدين مما يترتب عليه بطلان الرهن، وقد

 وفي هذه الحالات وغيرها يجب شطب القيد الذي لكن عقد الرهن باطل، الدين صحيحاً
بكل عقار يجب أن تبين الوضعية   حيث أن البطاقة العقارية الخاصة،أصبح عديم الأثر

  .)2( بقيد عديم الأثر ، فلا يبقى العقار مثقلاًالقانونية الحقيقية للعقار

  أنواع الشطب: أولاً

 بإرادة الدائن المرتهن ورضائه، أو بموجب حكم  يكون اختيارياً قددشطب القي
  .)3(قضائي 

   :ي الشطب الاختيار-1

 بالشطب الاختياري قيام الدائن المرتهن بشطب القيد برضائه، ويطلق على يقصد
يد هو تصرف ق ، ورفع الmain levée" يد قرفع ال" هذا التصرف من جانب الدائن 

 في  رفع القيديجب أن يكونو .)4(للدائن، فلا يشترط فيه قبول الراهن بالإرادة المنفردة 
شكل عقد رسمي يقدم إلى مصلحة الشهر العقاري لإجراء الشطب، وهذا ما نص عليه 

 ق م ف، والهدف من اشتراط كتابة إقرار 2441المشرع الفرنسي صراحة في المادة 

                                           

 .134 ص  المرجع السابق،:محمد صبري السعدي )1(

 .134 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )2(

 . ق م ف2440 المادة أنظر )3(

(4)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 201. 
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 ،لى خطورة هذا التصرف وعواقبهيد في عقد رسمي هو تنبيه الدائن إقالدائن برفع ال
  .)1(حيث يصبح القيد بلا أثر بعد شطبه 

موقف المشرع الجزائري في هذا الشأن، فلا يوجد نص خاص بهذه وفيما يخص 
المسألة، غير أن المشرع الجزائري نص على قاعدة عامة تعتبر من القواعد الأساسية 

أن كل عقد  " :مية، والتي يقصد بهاالتي يقوم عليها نظام الشهر العيني وهي قاعدة الرس
  .")2(يكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية، يجب أن يقدم على الشكل الرسمي 

 بعد وفاء المدين بالدين، غير أن الدائن قد  يكون غالباًبرفع القيد الدائن ياموق
   .)3( دون قيام المدين بالوفاء بالدينتبرعاً منه يتنازل عن القيد 

، )4(شطب القيد يتحملها الراهن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ومصاريف 
وهذه المصاريف ليست مضمونة بالرهن كما هو الحال بالنسبة لمصاريف القيد 

  .)5( إذ أنه بعد شطب القيد لا يكون هناك محل لهذا الضمان ،وتجديده

  أغلبرق توافر الأهلية لدى الدائن المرتهن، وهنا يفويشترط لصحة رفع القيد
يشترط   المدين بالدين، في هذه الحالة لاوفاءإذا كان رفع القيد بسبب : الفقه بين حالتين

امل الأهلية، فيكفي أن تكون له أهلية أداء ناقصة، أما إذا كان رفع  يكون الدائن كنأ
القيد بسبب تنازل الدائن عن رهنه، في هذه الحالة يشترط أن يكون الدائن كامل 

 أيضاً، وهذا ما ذهبت إليه )6(  محضاً له ضرراًاًث يعتبر هذا العمل ضارالأهلية، حي

                                           

 .115 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف )1(

 . المتعلق بتأسيس السجل العقاري63-76 من المرسوم رقم 61المادة  )2(

 .107رجع السابق، ص الم: كريمة شايب باشا )3(

 . ق م ج906 المادة أنظر )4(

 .107المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا )5(

 .107المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا ؛ 115 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف )6(
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 جويلية 16محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر عن الغرفة المدنية الثالثة بتاريخ 
1975 )1(. 

 )2( كما يشترط لصحة رفع القيد خلو رضاء الدائن المرتهن من عيوب الإرادة
  .يد بناء على تدليس أو إكراهكوقوعه في غلط، أو إقراره برفع الق

  :الشطب القضائي -2

، سواء بصفة إذا رفض الدائن المرتهن رفع القيد رغم انقضاء الرهن أو بطلانه
أصلية أو بصفة تبعية لانقضاء الدين أو بطلانه، فإنه يحق للراهن اللجوء إلى القضاء 

لعقار لطلب شطب القيد، كما يمكن لكل ذي مصلحة طلب شطب القيد، كحائز ا
  .)3(المرهون أو دائن آخر للراهن 

 للمشرع ولم ينص المشرع الجزائري على حالات الشطب القضائي، خلافاً
 ق م ف ، والحالات التي نصت عليها هذه 2443 في المادة  الذي نص عليهاالفرنسي

إذا كان السند غير  وأعندما يتم إجراء القيد دون نص قانوني أو دون سند، : المادة هي
يح أو تم إلغاءه، أو إذا تم الوفاء بالدين، أو إذا انقضى الرهن بالطرق التي نص صح

  .عليها القانون

 إلى  يصير نهائياًأنويتم شطب القيد بناء على تقديم نسخة من الحكم القضائي بعد 
  .)4( لإجراء الشطب مصلحة الشهر العقاري

  ر الشطبأث: ثانياً

   طب القيد تم بناء على انقضاء الرهن يختلف أثر الشطب بحسب ما إذا كان ش
    أو بطلانه، سواء كان ذلك بصفة أصلية أو بصفة تبعية لانقضاء الدين أو بطلانه، 

                                           
(1)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 202. 

 .115ص  المرجع السابق، :زاهية حورية سي يوسف )2(

(3)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 205. 

  2440 ولقد نص المشرع الفرنسي على ذلك في المادة .116 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف )4(
 .ق م ف
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أو إذا كان الشطب تم بناء على نزول الدائن المرتهن عن القيد دون نزوله عن الرهن 
  .)1( زال قائماً الذي ما

رهن، ولا يمكن للدائن إجراء قيد في الحالة الأولى يترتب على الشطب زوال ال
 أما في الحالة الثانية فيترتب على الشطب زوال القيد دون زوال الرهن، .جديد للرهن

إجراء قيد جديد، ولكن تحتسب مرتبته من تاريخ حيث يمكن للدائن إذا لم يستوف حقه 
عن الرهن إجراء هذا القيد الجديد، حيث أن نزول الدائن عن القيد لا يعتبر نزولا منه 

 إلا إذا عبر عن ذلك صراحة، وهذا ما يذهب إليه القضاء الفرنسي، وإذا كان هناك 
   يرى أغلب الفقه ضرورة اعتبار النزول عن القيد فقط دون  حول إرادة الدائن،شك 
  .)2( الرهن

  إلغاء الشطب: الفرع الثالث

  إلغاء الشطبأسباب: أولاً

ن يتم الشطب بناء على أ غير صحيح، ك يحدث أن يشطب القيد بناء على سببقد
 بأحد  أو ناقصها، أو إذا كان رضاء الدائن المرتهن معيباًطلب من دائن عديم الأهلية

عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه، أو إذا تم نقض الحكم القضائي النهائي 
ضع الخاطئ الذي تم الشطب بموجبه، فإنه يتعين في هذه الحالات وغيرها تصحيح الو

 ولا يكون إلغاء الشطب إلا .المتمثل في شطب القيد، وذلك عن طريق إلغاء الشطب
بناء على حكم قضائي بعد رفع دعوى من طرف الدائن المرتهن أو من له مصلحة 

 .)3(وطلب إلغاء الشطب 

  

                                           
(1)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 211. 

 .108-107جع السابق، ص المر: كريمة شايب باشا ؛ 137-136 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )2(
  .S. Piedelièvre, Op. cit., pp 211-212.                                               :            وانظر أيضاً 

  .S. Piedelièvre, Op. cit., p. 213  :أيضاًوانظر . 138-137 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )3(
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  ثر إلغاء الشطبأ: ثانياً

قيد أثره  الشطب كأن لم يكن، ويسترجع اليترتب على إلغاء الشطب اعتبار
 قبل الشطب، أي أن إلغاء الشطب له أثر رجعي، السابق، وتعود للدائن مرتبته الأصلية

فيتقدم الدائن المرتهن الذي تم إلغاء شطب قيده على الدائنين الذين قيدوا رهونهم بعد 
 عينياً حقاً هذا الأثر الرجعي له استثناء يتعلق بالغير الذي كسب أن غير .قيده الأصلي

 ، حيث لا حقه، وذلك أثناء الفترة بين الشطب وإلغائهوقام بشهر ،عقار المرهونعلى ال

بالنسبة لهذا الغير، وهذا ما يذهب إليه القضاء الفرنسي   أثر رجعيبيكون لإلغاء الشط
  .)1( وأغلب الفقه المقارن

الفقه ذلك بضرورة توفير الثقة في البيانات الواردة في السجل العقاري،  ويبرر
 هذا شهر وقام ب، على العقار في الفترة بين الشطب وإلغائهعينياً حقاًر الذي كسب فالغي

 الذي كسب الحق العيني الحق، اعتمد على ما ورد في البطاقة العقارية الخاصة بالعقار
  .)2( عليه، والتي تبين أن قيد الرهن تم شطبه

بين الشطب  لفترة مانه إذا قام الغير بقيد رهن على العقار في اأويترتب على ذلك 
 الذي تم إلغاء شطب قيده، أما إذا اشترى الغير  المرتهنوإلغائه، فإنه يتقدم على الدائن
 وقام بتسجيل عقد البيع، فإن إلغاء الشطب لا يسري في ،العقار المرهون في هذه الفترة

 كبيراً  ويلاحظ أن هذا قد يلحق ضرراً.ه خالية من الرهنيلإحقه، وتنتقل ملكية العقار 
  .)3(  منهأ رغم أن شطب القيد لم يكن بسبب خط، المرتهنبالدائن

                                           

  :  وانظر أيضاً. 139-138رجع السابق، ص  الم:محمد صبري السعدي )1(

 S. Piedelièvre, Op. cit., p. 213 ;   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 207. 

 .108المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا )2(

(3)  S. Piedelièvre, Op. cit., p. 214. 
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 مظاهر نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير :الفصل الثاني

  في القانونين الجزائري والفرنسي              

  

 عقد الرهن الرسمي واستيفائه للشروط الموضوعية والشكلية اللازمة إبرامبعد 
 في مواجهة نافذاً، يصبح عقد الرهن الرسمي ، وبعد القيام بقيد الرهن الرسميلانعقاده

الأول هو تقدم الدائن المرتهن على غيره من الدائنين : ، وهذا النفاذ يتخذ مظهرينالغير
لى تقدمه على الدائنين المرتهنين والدائنين الممتازين المتأخرين إ بالإضافة، العاديين

  . حق الأفضليةأوعنه في المرتبة، وهذا ما يعرف بحق التقدم 

واجهة الغير، فهو السلطة التي منحها أما المظهر الثاني لنفاذ الرهن الرسمي في م
 انتقال ملكيته إلى في حالة للدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون مشرعال

 عقد الرهن الرسمي يبقى له حق التصرف في العقار إبرام الراهن بعد أنالغير، حيث 
 بحقوق ، لكن هذا التصرف لا يضرالمرهون، فيمكن له أن يبيعه أو يهبه إلى الغير

الدائن المرتهن، والذي يمكنه نزع ملكية العقار المرهون من الغير بعد القيام بإجراءات 
  .الحجز العقاري، وهذا ما يعرف بحق التتبع

، فلقد نص المشرع تقدم وحق التتبع في الرهن الرسمي لأهمية حق الونظراً
لفصل الثاني من  من ا)1(الجزائري على أحكامهما في قسم مستقل، هو القسم الثالث 

  .الباب الأول من الكتاب الرابع المتعلق بالتأمينات العينية

                                      

، بينما "حق التقادم وحق التتبع : " يلاحظ أن عنوان القسم الثالث ورد فيه خطأ، حيث أن عنوان هذا القسم هو   )1(
  : في هذا الصددأنظرحيح هو حق التقدم وليس حق التقادم، الص

  .183، ص 1992ج، الجزائر .م.ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، د: علي علي سليمان

 أن المشرع الجزائري اكتفى في القسم الثاني من نفس الفصل والمتعلق بآثار الرهن بالنسبة إلى لاحظ أيضاًكما ي    
   =.  هذه الآثار ضمن يندرجان  التقدم وحق التتبع   بقيد الرهن، رغم أن حق  حكام الخاصةبعض الأ بذكر الغير 
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وسوف أخصص المبحث الأول من هذا الفصل لدراسة الأحكام الخاصة بحق 
  . لحق التتبعالتقدم، بينما أفرد المبحث الثاني

  دمـق التقـح: المبحث الأول

الرهن الرسمي في أهم مظهر لنفاذ  Droit de préférenceيعتبر حق التقدم 
مواجهة الغير، فالهدف الأساسي الذي يسعى الدائن المرتهن إليه هو استيفاء حقه 

  .)1(المضمون بالرهن الرسمي قبل غيره من الدائنين 

 المساواة  قانوني مهم هوويرى جانب من الفقه أن حق التقدم يتعارض مع مبدأ
أ المساواة بين الدائنين يجب أن بينما يرى جانب آخر من الفقه أن مبدبين الدائنين، 

  .)2( يقتصر على الدائنين من نوع واحد، ولا يمكن أن يشمل جميع الدائنين

 مواد هي المواد من 04ولقد نص المشرع الجزائري على أحكام حق التقدم في 
، حيث بين محل حق التقدم ومجاله، وكيفية ترتيب الدائنين  ق م ج910 إلى 907

  .على حكم التنازل عن مرتبة الرهنالمرتهنين، كما نص 

وسوف أتناول بالدراسة محل حق التقدم ومجال هذا الحق في مطلب أول، بينما 
  .أعرض في المطلب الثاني لكيفية ممارسة حق التقدم

   ومجاله محل حق التقدم: المطلب الأول

يختلف محل حق التقدم عن مجاله، فمحل حق التقدم يقصد به المال الذي يتم 
بينما مجال حق التقدم  ، )3( يعه على الدائنين المرتهنين حسب مرتبة كل دائنتوز

                                                                                                                

 " ترتيب الرهون الرسمية "  :  بعنوان خاص قسم  في  حق التقدم   نص على أحكام  فلقد  الفرنسي  المشرع  أما  =

  Du classement des hypothèquesعلى أحكامه ضمن الفصل المتعلق بآثار ص ن، أما حق التتبع فلقد 
 .الامتيازات والرهون

 .273 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )1(

(2)  D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, L.G.D.J., 7 
ème

 édition, Paris, 2009, pp. 3-4. 

 .              142  ص المرجع السابق،:محمد صبري السعدي )3(
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الدائن المرتهن في استيفائها على  يتقدم  والتي   ،بالرهن المضمونة  الحقوق  به  فيقصد
 .)1(غيره 

  محل حق التقدم: الفرع الأول

 قوقهمح المرتهنون الدائنون يستوفي: "  ق م ج على ما يأتي 907 نصت المادة

)2(تجاه
 العقار، هذا محل حل الذيعاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال ال الدائنين 

  ".واحد يوم في القيد أجروا انواك ولو منهم لك مرتبة بحسب

حسب هذا النص فإن محل حق التقدم هو ثمن العقار المرهون أو المال الذي يحل 
عقار ذاته، أي أن الدائن المرتهن لا يتملك محل هذا العقار، فمحل حق التقدم ليس هو ال

  تم الاتفاق على ذلك مسبقاًإذا، و)3( العقار المرهون في حالة عدم وفاء المدين بالدين
، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في )4( في عقد الرهن الرسمي، فيعتبر هذا الشرط باطلاً

 يكون باطلا كل اتفاق يجعل هأنمن المقرر قانونا : " قرار صادر عنها ورد فيه ما يأتي
للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير 

  .ثمن معلوم أيا كان، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون

 أن قضاة المجلس لما حكموا بأحقية – في قضية الحال –ولما كان من الثابت 
  .")5( مطعون ضدهم بالاستيلاء على الشيء المرهون يكونوا قد خرقوا القانونال

                                      

 .291 المرجع السابق، ص :بناسيي شوق )1(

، "قبل " ، بينما الصحيح هو "تجاه " ورد خطأ في نص هذه المادة حيث استعمل المشرع الجزائري كلمة   )2(
فالدائنون المرتهنون ليس لهم حقوق تجاه الدائنين العاديين بل حقوقهم هي تجاه الراهن، وقد استعمل المشرع 

  : في هذا الصددأنظرأي قبل،   " avant"ه المادة كلمة الجزائري في النص الفرنسي لهذ

  .249-248المرجع السابق، ص : علي علي سليمان

 مجلة الواحات للبحوث، "الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إيجابياته وعيوبه: " عبد الحليم بوشكيوة )3(
 .238، ص 2009 ديسمبر  الجزائر،،06، مجلة أكاديمية محكمة، المركز الجامعي غرداية، العدد والدراسات

 .  ق م ج903 من المادة 01 الفقرة أنظر )4(

  الجزائر،01، المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد 64984، ملف رقم 1991 فيفري 18قرار مؤرخ في  )5(
 .23ص  ، 1993
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 ، ولم يكن Le pacte commissoire في القانون الفرنسيويطلق على هذا الشرط 
 ينص على حكم هذا الشرط، غير أنه بعد تعديل 2006 الفرنسي قبل سنة عالمشر

 نص المشرع 346-2006رقم مر  بموجب الأ2006القانون المدني الفرنسي في سنة 
 .)1( ق م ف 2459الفرنسي على جواز هذا الشرط في المادة 

  ثمن العقار المرهون: أولاً

 ق م ج على أن محل حق التقدم يرد على ثمن العقار 907لقد نصت المادة 
المرهون، وبالتالي فإنه يجب بيع هذا العقار حتى يتحصل الدائنون على حقوقهم من 

 لما نص عليه قانون المزاد العلني وفقاًبون ذلك عن طريق بيع العقار ثمن البيع، ويك
  .الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الشأن

  التي تعتبر عقاراً فقط بل يشمل ملحقاته المرهونولا يقتصر البيع على العقار
دون حاجة إلى ذكر ذلك في عقد الرهن الرسمي، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح على 

يشمل الرهن : "  ق م ج على ما يأتي887تثنائها من الرهن، حيث تنص المادة اس
 ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق ،ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا

والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما 
  ." )2(...لم يتفق على غير ذلك

                                      

كلف بإعداد مشروع تعديل قانون ورد في التقرير المقدم إلى وزير العدل الفرنسي من طرف فريق العمل الم   )1(
 ، أن الهدف من إجازة هذا الشرط هو زيادة فعالية الرهن الرسمي كتأمين عيني، -  والعينيةالشخصية –التأمينات 

مع تقرير شروط لحماية الراهن، هي أن لا يكون العقار يمثل السكن الرئيسي للراهن، كما يجب تحديد قيمة العقار 
  :أنظرمن طرف خبير، 

 Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés présidé par : le Professeur 

Michel Grimaldi, Rapport à Mr : Dominique Perben garde des sceaux, ministre de la 

justice de la  république française, Paris, le 28 mars 2005, p. 20. 

[ http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000230/index.shtml ]       

(22 mai 2010 ). 

  . ق م ف2397تقابلها المادة  )2(
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 888 ثمار العقار المرهون، حيث نصت المادة محل حق التقدم أيضاًكما يشمل 
 ثمن ويوزع يوقف مثلما وإيراده المرهون العقار ثمار وتوزع توقف: " على أنهق م ج 

)1( العقاري الحجز بمثابة هو الذي الملكية نزع تسجيل من ابتداء العقار
  وهذا ما أكدته".

أو الحق /تلحق بالعقار و: " لتي نصت على أنه وا، ق إ م د732 المادة  من01الفقرة 
  ." من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقاريةاتهدالعيني العقاري، ثماره وإيرا

، فإن "الحائز " أما إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الغير، والذي يطلق عليه 
لدفع أو التخلية من طرف ثمار العقار المرهون تلحق بالعقار منذ تاريخ توجيه الإنذار با

 على ينبغي: " على أنهق م ج  930، حيث تنص المادة الدائن المرتهن إلى الحائز

 مدة الإجراءات تكتر فإذا .التخلية أو بالدفع إنذاره وقت من العقار ثمار يرد أن الحائز

)2( جديد إنذار إليه يوجه أن وقت من إلا الثمار يرد فلا سنوات، ثلاث
."   

  المال الذي يحل محل العقار: ثانياً

الأصل أن يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم من ثمن العقار المرهون بعد بيعه  
المزاد العلني، غير أنه في بعض الحالات لا يمكن ذلك، حيث قد يتلف العقار ب

 نص المشرع المرتهنين حقوق الدائنين  وحتى لا تضيع  قبل بيعه،  المرهون أو يهلك 
 على أن هؤلاء الدائنين يستوفون حقوقهم من المال الذي يحل محل العقار، الجزائري

 لأي تلف أو المرهون العقار هلك إذا: "  ق م ج على ما يأتي900حيث نصت المادة 

 عن التعويض مبلغ من ذلكه إلى الحق الذي يترتب على بمرتب الرهن انتقل ان،ك سبب

  ".العامة للمنفعة ملكيته نزع قابلم المقرر الثمن أو التأمين مبلغ أو الضرر

                                      

 الأول هو استعمال المشرع الجزائري كلمة        : ذكر الأستاذ علي علي سليمان خطأين في صياغة هذه المادة )1(
 والخطأ الثاني هو إغفال المشرع الجزائري ،العقار المرهون وتوزع مع ثمنهوالثمار لا توقف، بل تلحق ب" توقف " 

  :أنظر ،"تسجيل تنبيه نزع الملكية : " قبل عبارة نزع الملكية، فالعبارة الصحيحة هي" تنبيه " كلمة 

 . 182-181 المرجع السابق، ص: علي علي سليمان

  . ق م ف2471نفس الحكم نص عليه المشرع الفرنسي في المادة   )2(
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نص على مثل هذا الحكم، غير أنه توجد ولا يوجد في القانون المدني الفرنسي 
  .)1(قوانين أخرى نصت على ذلك كقانون التأمينات الفرنسي 

 التالف  حق التقدم إلى المال الذي يحل محل العقار محل انتقال أغلب الفقهويفسر 
 .)2(ة الحلول العيني  بناء على نظريأو الهالك

 ودون أن ،الغيريهلك دون خطأ من  وتجدر الإشارة إلى أن العقار المرهون قد
 ،المرتهن من استيفاء حقه الدائن حرمان يترتب عليه  قديكون العقار مؤمناً عليه، مما

  .بما أنه لا يوجد مال يحل محل العقار الهالك

  :الغيرمقابل المباني المرهونة المقامة على أرض  -1

 أرض على القائمة المباني لمالك يجوز: "  ق م ج على ما يأتي889نصت المادة 

 ثمن من الدين استيفاء في التقدم حق للدائن يكون الحالة هذه وفي يرهنها أن الغير

فعه مالك الأرض إذا استبقى المباني يد الذي التعويض ومن المباني، هدمت إذا الأنقاض
  ".لالتصاقبا الخاصة للأحكاموفقا 

لغير، إلا لعلى أرض مملوكة  شيدتلقد أجاز المشرع الجزائري رهن المباني التي 
 أو يبقي عليها مع دفع تعويض للشخص ،أن مالك الأرض يمكنه طلب هدم هذه المباني

 حق التقدم إلى ثمن  محل، وفي الحالة الأولى ينتقل)3(الذي قام بتشييد هذه المباني 
ما في الحالة الثانية فإن محل حق التقدم ينتقل إلى مبلغ التعويض أنقاض هذه المباني، أ

  .الذي يدفعه صاحب الأرض إلى الراهن

  

                                      

 .124 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف )1(

  : وانظر أيضاً.124-123 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف )2(

M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 912. 

  . ق م ج784 المادة أنظر )3(
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  :مبلغ التعويض في حالة هلاك العقار بخطأ الغير -2

تقضي القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية أن الشخص الذي يسبب بخطئه 
 لذلك إذا هلك العقار وتبعاً بتعويضه عن هذا الضرر،  للغير يكون ملزماًضرراً

،  بتعويض الراهن عما لحقه من ضرر ارتكبه الغير يكون ملزماًأالمرهون بسبب خط
  .)1(وينتقل محل حق التقدم إلى مبلغ التعويض 

ويذهب جانب من الفقه إلى أن الدائن المرتهن ملزم بإخطار الغير المتسبب في 
لعقار فور وقوع الهلاك أو التلف، حتى هلاك العقار أو تلفه بالرهن الذي يثقل هذا ا

لى الراهن، وعلى الغير في هذه الحالة دفع مبلغ إيمتنع عن دفع مبلغ التعويض 
التعويض إلى الدائن المرتهن، أما إذا تأخر الدائن المرتهن في إخطار الغير الذي تسبب 

ن، فلا يمكن في هلاك العقار أو تلفه، وقام هذا الأخير بدفع مبلغ التعويض إلى الراه
  .)2( بعد ذلك للدائن المرتهن الاحتجاج بحقه على هذا الغير

 من إخطار نه يمكن للدائن المرتهن بدلاًأ هذا الجانب من الفقه كما يرى أيضاً
 لما الغير المتسبب في هلاك العقار أو تلفه، أن يقوم بحجز ما للمدين لدى الغير طبقاً

، والمدين في هذه الحالة هو الراهن، )3(لإدارية نص عليه قانون الإجراءات المدنية وا
  .)4(أما الغير فهو المسؤول عن هلاك العقار المرهون أو تلفه 

  :مبلغ التأمين -3

، ثم تحقق في حالة التأمين على العقار المرهون من خطر معين كالحريق مثلاً
راهن، وينتقل هذا الخطر المؤمن عليه، تقوم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلى ال

  .محل حق التقدم إلى هذا المبلغ

                                      

 .277 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )1(

 .278-277 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  ؛ 503 ص  المرجع السابق،:عبد الرزاق السنهوري )2(

 . ق إ م د667 المادة أنظر )3(

 .278 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  ؛ 503المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري )4(
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ولقد وقع خلاف في الفقه الفرنسي حول مدى إلزام الدائن المرتهن بإخطار شركة 
مين عن دفع مبلغ أالتأمين بالرهن الرسمي الذي يثقل العقار، وذلك حتى تمتنع شركة الت

  .مين إلى الراهن، وتقوم بدفعه إلى الدائن المرتهن مباشرةأالت

ث ذهب بعض الفقهاء إلى أن الدائن المرتهن غير ملزم بإخطار شركة التأمين حي
 به، ولا شخاص لكون هذا الرهن تم قيده، وبالتالي يفترض علم كافة الأبالرهن، نظراً

 على  الاطلاع إذ كان يتعين عليها،يمكن لشركة التأمين الاحتجاج بعدم علمها بالرهن
  .)1( ما قد يثقل العقار من رهون

غير أن أغلب الفقه في فرنسا اتجه إلى اعتبار الدائن المرتهن ملزم بإخطار 
 يبادر أن، وعليه )2( شركة التأمين بالرهن الرسمي الذي يثقل العقار الذي هلك أو تلف

 دفع مبلغ  عنمتنع شركة التأمينتلى ذلك بمجرد تحقق الخطر المؤمن عليه، حتى إ
هذا الإخطار شكلية معينة، فيمكن أن يتم برسالة  ولا يشترط في .التأمين إلى الراهن

 .)3(عادية، أو بمجرد تصريح شفهي 

أما إذا أهمل الدائن في إخطار شركة التأمين، وقامت هذه الأخيرة بدفع مبلغ 
 إلى الراهن، فلا يمكن للدائن المرتهن الاحتجاج بحقه على شركة التأمين، إلا إذا نالتأمي

 وقت دفع مبلغ ن، وذلك بأن يثبت بأنها كانت عالمة بالرهنأثبت سوء نية شركة التأمي
  .)4( إلى الراهن أمينالت

 ونص على الحكم السابق ،ولقد أخذ المشرع الفرنسي برأي أغلب الفقه في فرنسا
 الجزائري في المشرع من قانون التأمينات الفرنسي، واقتدى به L.121-13في المادة 

                                      

 .504المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري )1(

 .504بق، ص المرجع السا: عبد الرزاق السنهوري )2(

(3)
  M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 915. 

  .M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 915  :وانظر أيضاً. 280 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )4(
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 إذا وقع : " منه على ما يأتي36يث نصت المادة ، ح)1(قانون التأمينات الجزائري 
حادث في مجال تأمينات الأموال، يحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم 

  .وطبقا للتشريع الساري على التعويضات المستحقة

غير أن المدفوعات المقدمة عن حسن نية قبل تبليغ المؤمن بالدين الامتيازي    
  ...".مبرئةأو الرهني تكون 

  :تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة -4

 أحد أي حرمان يجوز لا: "  ق م ج في فقرتها الأولى على أنه677تنص المادة 

غير أن للإدارة الحق . ا في القانونعليه المنصوص والشروط الأحوال في إلا ملكيته من
ة العقارية للمنفعة في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العيني

  ." وعادلالعامة مقابل تعويض منصف

الجهة الإدارية  إذا تم نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة، فإنه يتعين على
 يعادل القيمة  العقار المرهون تعويضاًك أن تدفع لمالنزع الملكيةالتي أصدرت قرار 

  .لى مبلغ التعويضإ لذلك الحقيقية للعقار، وينتقل محل حق التقدم تبعاً

ولقد نص المشرع الجزائري على ضرورة شهر قرار نزع الملكية للمنفعة 
، وهذا حتى يعلم كل ذي مصلحة )2(  أيام من تاريخ صدوره8العامة، وذلك في أجل 

 أأن يلجعليه بهذا القرار، وبناء على ذلك إذا أراد الدائن المرتهن أن يحافظ على حقه، 
، وذلك حتى يستوفي نزع الملكية للمنفعة العامةرت قرار دلتي أصإلى الجهة الإدارية ا

  .)3(حقه من مبلغ التعويض 

  

                                      

، 13، العدد ج .ج.ر. يتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، ج1995 يناير 25 المؤرخ في 07-95القانون رقم  )1(
 .1995 مارس 08 المؤرخة في

 . المتعلق بتأسيس السجل العقاري63-76 من المرسوم رقم 99 المادة أنظر )2(

  .282 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )3(
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  مجال حق التقدم: الفرع الثاني

: الحقوق التي يتقدم الدائن في استيفائها، والمضمونة بالرهن الرسمي فيتتمثل 
  . والمصاريف، والفوائد،أصل الدين

  أصل الدين: أولاً

 لمبدأ ب ذكر قيمة أصل الدين في جدول قيد الرهن، تطبيقاًلقد سبق القول أنه يج
 ةنه يطرح إشكال في حالة تعارض قيمة أصل الدين المذكورأغير تخصيص الرهن، 

  .في جدول قيد الرهن مع قيمته المذكورة في عقد الرهن الرسمي

ويذهب أغلب الفقه إلى أنه إذا كانت قيمة أصل الدين المذكورة في جدول قيد 
 أكبر من القيمة المذكورة في عقد الرهن، فإنه لا يعتد بهذه الزيادة، فالقيد يعتمد الرهن

  .)1( على ما هو ثابت في عقد الرهن الرسمي

أما إذا كانت قيمة أصل الدين المذكورة في جدول قيد الرهن أقل من القيمة 
واردة في إلا القيمة ال المذكورة في عقد الرهن الرسمي، فإنه لا ينفذ في حق الغير

 في جدول قيد الرهن يهدف إلى حماية الغير  الدينحديد قيمةجدول قيد الرهن، ذلك أن ت
  .)2(الذين ينفذ الرهن في مواجهتهم 

  الفوائد: ثانياً

ضمن الحقوق  الفوائد  المدني على  في القانون  الجزائري  ينص المشرع  لم 
رهن ذكر ملحقات الدين في نه اشترط عند قيد الأالمضمونة بالرهن الرسمي، غير 

                                      

  : في هذا الصددأنظر )1(

محمد ؛ 292 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  ؛ 123-122المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف
 .                143 المرجع السابق، ص :صبري السعدي

 .292 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )2(
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 من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل 93 لنص المادة ، وذلك طبقاًجدول قيد الرهن
  .)1(ل حق التقدم جا ضمن مندرجالعقاري، ويستنتج من ذلك أن الفوائد ت

 ق م ف على أن 2423 من المادة 02أما المشرع الفرنسي فلقد نص في الفقرة 
  .انون الفوائد والملحقات الأخرىالرهن الرسمي يشمل بقوة الق

ن الدائن المرتهن الذي أ على  ق م ف2432كما نص المشرع الفرنسي في المادة 
ن هذه الفوائد تكون لها نفس مرتبة أصل الدين لمدة إ ينتج فوائد، ف يضمن ديناًرهناًقيد 
 سنوات من تاريخ إجراء القيد، وحتى يحتفظ الدائن المرتهن بمرتبة الفوائد 03

  . آخراًالمستحقة بعد هذه المدة عليه أن يجري قيد

     2432 من المادة 02 في الفقرة غير أن المشرع الفرنسي نص على استثناء
لقرض مدى الحياة، حيث أن جميع الفوائد الرهن الرسمي الضامن  يتعلق بق م ف

ر بعد مدة المستحقة للدائن تكون لها نفس مرتبة أصل الدين، دون اشترط القيام بقيد آخ
  . سنوات03

  المصاريف: ثالثاً

يترتب على قيد الرهن : "  ق م ج في فقرتها الأولى على أنه 909نصت المادة 
إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن 

  . "نفسها

من يجمع أغلب الفقه على أن مصاريف عقد الرهن وقيده وتجديد القيد تعتبر 
، وذلك دون ل حق التقدمجاملحقات الدين المضمون بالرهن، ولذلك فهي تندرج ضمن م

    إدخالا  "... حاجة لذكرها في جدول قيد الرهن، وهذا ما يستنتج من عبارة
  .)2( " ...ضمنيا

                                      

 .298-297 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )1(

محمد ؛ 123-122 المرجع السابق، ص :زاهية حورية سي يوسف ؛ 296 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )2(

 .      143 المرجع السابق، ص :صبري السعدي
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ت عليه ، وهذا ما نص)1( ويبرر الفقه ذلك بكون هذه المصاريف يتحملها الراهن
 المادتينهاتين ، غير أن المشرع الجزائري أجاز في م ج ق 906 و 883المادتين 

الاتفاق على خلاف ذلك، كالاتفاق على أن يتحمل الدائن المرتهن المصاريف،        
نفق الدائن أ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، وعينياً أو يتحملها المدين إذا كان الراهن كفيلاً

  .)2(هن بما أنفقه المرتهن هذه المصاريف يمكنه الرجوع على الرا

ولا تشمل المصاريف المضمونة بالرهن، مصاريف شطب القيد وإلغاء الشطب، 
  . ق م ج لم تنص عليها909ذلك أن المادة 

  كيفية ممارسة حق التقدم: المطلب الثاني

المتبعة في ترتيب الدائنين في حالة العامة سوف أعرض في هذا المطلب للقاعدة 
، والاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، بالإضافة إلى ون المره على العقارمتزاحمه

،  على نفس العقار دائن مرتهن آخر عن مرتبة رهنه لفائدة المرتهن الدائنمسألة تنازل
لكن قبل ذلك يجب التطرق لكيفية ممارسة حق التقدم في حالة الديون ذات الطبيعة 

  .الخاصة

  ديون ذات الطبيعة الخاصةممارسة حق التقدم في حالة ال: الفرع الأول

  مستقبلاًاً على شرط أو دين معلقاًج أن يضمن الرهن ديناً  ق م891أجازت المادة 
 من الرهن مرتبة تحسب: "  ق م ج على أنه908، كما نصت المادة )3( اً احتمالياًأو دين

       مستقبلا  ا دين كانمعلقا على شرط أو  كان الدين المضمون بالرهنولو تقييده، وقت
  .غير أن ممارسة حق التقدم في هذه الحالات تطرح بعض الإشكالات ."أو احتماليا

  

                                      

 ق م ف على أن مصاريف القيد يتحملها المدين، ما لم يوجد 2438أما المشرع الفرنسي فلقد نص في المادة  )1(
 .اتفاق مخالف

 . 123المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف )2(

  .2423 و 2421واز ذلك في المادتين  الفرنسي على جنص القانون المدني )3(
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  الدين الشرطي: أولاً

 على شرط فاسخ أو شرط واقف، وقد يتم التنفيذ على العقار قد يكون الدين معلقاً
المزاد العلني قبل تحقق الشرط الفاسخ أو الواقف، وبالتالي يطرح إشكال عند بوبيعه 

ع ثمن العقار، ويذهب أغلب الفقه إلى التمييز في الحكم بين الدين المعلق على توزي
  .شرط فاسخ والدين المعلق على شرط واقف

  :الدين المعلق على شرط فاسخ -1

نه إذا تحقق الشرط أ، غير  موجوداًيعتبر الدين المعلق على شرط فاسخ ديناً
الفقه إلى أنه لا يجب حرمان غلب أالفاسخ يزول بأثر رجعي، وبناء على ذلك ذهب 

 على شرط فاسخ من الاشتراك في توزيع ثمن العقار اًالدائن المرتهن إذا كان دينه معلق
 ،المرهون حسب مرتبته، لكن يتعين على الدائن المرتهن تقديم ضمان للدائنين الآخرين
يع يسمح باسترجاع النصيب الذي تحصل عليه في حالة تحقق الشرط الفاسخ، ويتم توز

هذا النصيب بعد ذلك على باقي الدائنين، وإلا كان للدائنين الآخرين الحق في 
  .)1( الاعتراض على اشتراكه في التوزيع

  :الدين المعلق على شرط واقف -2

 غير وجوده في المستقبلكما أن الدين المعلق على شرط واقف هو دين لم ينشأ، 
، ولذلك يذهب أغلب الفقه إلى أن ، حيث يتوقف وجوده على تحقق الشرط الواقفمؤكد

الدائن المرتهن المعلق دينه على شرط واقف لا يشترك في التوزيع، كما لا يجوز 
. هم وانتظار تحقق الشرط الواقفحقوقحرمان الدائنين التالين له في المرتبة من استيفاء 

زع ثمن ويذهب هذا الفقه إلى أنه يتعين تقدير نصيب هذا الدائن بصفة احتمالية، ويو
 المتأخرون في المرتبة عن الدائن  على أن يلتزم الدائنون،العقار على الدائنين الآخرين

                                      

كريمة    ؛294-293 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  ؛ 495 السابق، ص المرجع: عبد الرزاق السنهوري )1(

  . 125المرجع السابق، ص : شايب باشا
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 يكفل رد حصة الدائن المرتهن إذا ،المرتهن المعلق دينه على شرط واقف بتقديم تأمين
  .)1(ما تحقق الشرط الواقف في المستقبل 

  الدين المستقبل والدين الاحتمالي: ثانياً

 عادة كمثال عن الدين المستقبل والدين الاحتمالي فتح حساب جاريضرب الفقه 
 لأنه لا يمكن معرفة من  احتمالياً، حيث يعتبر ديناًمضمون برهن رسمي لفائدة البنك

عند فتح سيكون الدائن قبل إقفال هذا الحساب، كما أنه  دين مستقبل لأن الدين لم ينشأ 
  . )2(، بل سوف ينشأ في المستقبل الحساب

ولقد اختلف الفقه في طريقة توزيع ثمن العقار المرهون في هذه الحالة، حيث 
 الأول إلى توزيع ثمن العقار الرأي  أصحابذهبي :توجد ثلاثة آراء في هذا الشأن

على الدائنين، مع إلزام الدائنين المتأخرين في المرتبة عن الدائن المرتهن صاحب الدين 
 يكفي للوفاء بمبلغ الدين المقدر في عقد ،وا ضماناًالمستقبل أو الاحتمالي بأن يقدم

 بينما يذهب الرأي الثاني إلى عدم توزيع الثمن على الدائنين المتأخرين في .الرهن
أما الرأي الثالث فيذهب إلى توزيع . المرتبة إذا تحقق وجود الدين في المستقبل القريب

    المرتهن صاحب الدين المستقبلالثمن على الدائنين المتقدمين في المرتبة عن الدائن
أو الاحتمالي، بينما لا يوزع الباقي على الدائنين المتأخرين عنه حتى يتبين مصير هذا 

  .)3(الدين 

  

  

                                      

  : في هذا الصددأنظر )1(

زاهية حورية  ؛ 125المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا ؛ 495المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري

 .   120المرجع السابق، ص  :سي يوسف

 .496-495المرجع السابق، ص : عبد الرزاق السنهوري )2(

  .121-120المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف ؛ 295 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )3(
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  ترتيب الدائن المرتهن بالنسبة إلى الدائنين الآخرين: الفرع الثاني

ره  ونظي  في هذا الفرع القاعدة العامة التي اعتمدها المشرع الجزائريعرضأ
 في ترتيب الدائنين في حالة تزاحمهم على العقار المرهون، ثم الاستثناءات الفرنسي

  .الواردة على هذه القاعدة

  القاعدة العامة في ترتيب الدائنين: أولاً

ن عند تزاحمهم و المشرع الجزائري على مبدأ عام يرتب على أساسه الدائننص
بأنه يتم ترتيب الدائنين حسب تاريخ قيد على العقار المرهون، وهذا المبدأ العام يقضي 

  .)1( حق كل واحد منهم، وهذا ما يعرف بقاعدة الأسبقية في القيد

     وقت من الرهن مرتبة تحسب: "  على أنه ق م ج908حيث نصت المادة 
 مع رسمياً رهناًفي حالة تزاحم الدائن المرتهن ويتضح من هذا النص أنه ، ...")2( تقييده

 أو حق قاري،ع على نفس العقار، أو له رهن حيازي  رهن رسميدائن آخر له
  .فإن الأولوية تكون لمن قيد حقه قبل الآخرين تخصيص،

     2425 من المادة 01ولقد نص المشرع الفرنسي على نفس المبدأ في الفقرة 
نه خالف المشرع الجزائري في الحكم الخاص بالفرضية التي يتم فيها أق م ف، غير 

 من هذه 02دة قيود في نفس اليوم على نفس العقار، حيث نص في الفقرة إجراء ع
 للرهن أقدم ئالمادة على أن الأولوية في هذه الحالة تكون للدائن الذي تاريخ سنده المنش

ة للرهن نفس التاريخ، فإن ئ وإذا كان للسندات المنش.)3(من تاريخ سند الدائن الآخر 
  .)4(الدائنين تكون لهم نفس المرتبة 

                                      

 .282 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )1(

 .                142لسابق، ص  المرجع ا:محمد صبري السعدي: أنظر ،، والأصح هو قيده"تقييده " وردت في المادة كلمة  )2(

على أن الرهون القانونية تتقدم على الرهون الاتفاقية فلقد نصت  ق م ف 2425 من المادة 03 الفقرة أما )3(
 .والرهون القضائية إذا تم قيدها في نفس اليوم

 . ق م ف2425 من المادة 04 الفقرة أنظر )4(
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نه لا يعتد في هذا الصدد أولقد نص المشرع الفرنسي صراحة في هذه المادة على 
بالترتيب الوارد في سجل الإيداع، أي أن المشرع الفرنسي لا يأخذ بعين الاعتبار ساعة 

)1(تقديم طلب القيد 
.    

      :  ق م ج على أنه907 للمشرع الجزائري الذي نص في المادة وهذا خلافاً
عاديين من ثمن العقار المرهون     ال الدائنين تجاه حقوقهم المرتهنون الدائنون وفييست "

 في القيد أجروا انواك ولو منهم لك مرتبة بحسب العقار، هذا محل حل الذيأو من المال 

نص في المادة المتعلق بتأسيس السجل العقاري كما سبق القول بأن المرسوم " .واحد يوم
سب الترتيب حين على المحافظ العقاري أن ينفذ إجراء القيد  منه على أنه يتع41

العددي الوارد في سجل الإيداع، أي أن المشرع الجزائري يعتد بساعة تقديم الطلب في 
  .ترتيب الدائنين المتزاحمين

والتزاحم لا يكون إلا بين الدائنين أصحاب التأمينات العينية، سواء كانوا دائنين 
متازين، أما الدائنين العاديين فلا يمكن لهم مزاحمة الدائنين مرتهنين أو دائنين م

 بما له من – قيد الرهن أو الامتياز يتقدم الدائن المرتهن أو الممتاز د إذ بمجر،السابقين
على جميع الدائنين العاديين حتى لو كانت ديونهم سابقة في تاريخ نشأتها  - حق التقدم 
  .)2( على دينه

  ت الواردة على القاعدة العامةالاستثناءا: ثانياً

إذا كان المبدأ العام هو أن الأولوية تتحدد حسب تاريخ القيد، إلا أن هذا المبدأ يرد 
 بعض الحقوق على غيرها نظراً الجزائري  المشرعفضلعليه عدة استثناءات، حيث 

  .، وذلك اقتداء بالمشرع الفرنسي)3( لاعتبارات معينة

  

                                      

(1)   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 170. 

 .283 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )2(

  .244ص المرجع السابق،  :عبد الحليم بوشكيوة )3(
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  :مي مع أصحاب حقوق الامتيازتزاحم صاحب الرهن الرس -1

  :امتياز المصاريف القضائية وامتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة -أ

 حيث ورد فيها ،  ق م ج990 المصاريف القضائية المادة )1( نصت على امتياز
 المدين أموال حفظ في الدائنين جميع لمصلحة أنفقت التي القضائية المصاريف : "ما يأتي

  .الأموال هذه ثمن علىا امتياز ا، لهوبيعه

)2(برهان مضمونا أو ممتازا انك ولو آخر حق أي قبل المصاريف هذه وتستوفى
 

وتتقدم .  الدائنين الذين أنفقت المصاريف في مصلحتهمحقوق ذلك في بما رسمي
  ."المصاريف التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع

، حيث امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة ق م ج على 991ونصت المادة 
ن م أخرى وحقوق ورسوم ضرائب من العامة للخزينة المستحقة المبالغ: " جاء فيها أن

 هذا في الواردة والمراسيم القوانين في المقررة الشروط ضمنأي نوع كان، لها امتياز 

  . الشأن

المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت وقبل غ من ثمن الأموال المبال هذه وتستوفى
  ."أي حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي، ما عدا المصاريف القضائية

والحكمة من تقديم هذين الامتيازين على غيرهما واضحة، حيث أن هذه المبالغ 
لى مصلحة إوالمصاريف، يتم صرفها من أجل تحقيق المصلحة العامة، بالإضافة 

   .دائنينال

                                      

)1( كما يأتيق م ج  982ف المشرع الجزائري الامتياز في المادة  عر:  

  .لصفته منه مراعاة معين لدين القانون يقررها أولويةالامتياز  " 

 ".قانوني نص بمقتضى إلا امتياز للدين يكون ولا    

  . والصحيح هو رهن،في نص هذه المادة" رهان " وردت كلمة  )2(
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 على جميع حقوق الامتياز ، ويتقدمان)1(ن لا يخضعان للقيد ان الامتيازاوهذ
الأخرى، وعلى الدائنين المرتهنين، أما فيما بينها فيتقدم امتياز المصاريف القضائية 

  .على امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة

  :التزاحم مع أصحاب حقوق الامتياز العامة -ب

، )2(متياز العامة على جميع أموال المدين من عقارات ومنقولات ترد حقوق الا
 من 03 ولو وردت على عقار، وهذا ما نصت عليه الفقرة وهذه الحقوق معفاة من القيد

 وحقوق الامتياز  تتقدم في المرتبة على الرهن الرسميكما أنها، )3( ق م ج 986المادة 
  . ق م ج993يه المادة  لما نصت علالخاصة الواردة على عقار طبقاً

 ق م ج، الأجور 993ومن بين حقوق الامتياز العامة التي نصت عليها المادة 
 الأخيرة، والنفقة المستحقة في ذمة المدين  شهرا12ًالمستحقة للخدم والعمال عن 

  .)4( لأقاربه عن  الأشهر الستة الأخيرة

  :حقوق الامتياز الخاصةالتزاحم مع أصحاب  -ج

ق الامتياز العامة، فإن حقوق الامتياز الخاصة لا ترد إلا على عقار  لحقوخلافاً
، والذي يهمنا في هذا المقام هو حقوق الامتياز الخاصة )5(معين أو منقول معين 

الجزائري على ثلاثة أنواع من هذه قانون المدني ولقد نص ال. الواردة على عقار
، وامتياز لين والمهندسين المعماريين امتياز بائع العقار، وامتياز المقاو:هي الحقوق
  .المتقاسم

                                      

 . ق م ج986 من المادة 03 الفقرة أنظر )1(

 . ق م ج984 المادة أنظر )2(

 .2378 لما ورد في المادة مة في القانون المدني الفرنسي طبقاًانفس الحكم يصدق على حقوق الامتياز الع )3(

 . ق م ف2375المشرع الفرنسي على حقوق الامتياز العامة في المادة نص  )4(

  . ق م ج984 المادة أنظر )5(
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أما المشرع الفرنسي فلقد نص على حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار في 
 ق م ف، ويلاحظ أن المشرع الفرنسي منح حق الامتياز العقاري الخاص 2374المادة 

ي، لبعض الأشخاص زيادة عن الأشخاص المذكورين في القانون المدني الجزائر
لشركاء في الملكية المشتركة جمعية ا ، وprêteur de deniers )1(مقرض ثمن العقارك

syndicat des copropriétaires ودائني المدين المتوفى على عقارات التركة ،.  

 لحقوق الامتياز حقوق الامتياز الخاصة الواردة على عقار يشترط قيدها خلافاًو
ن القيد أ، وهذا عكس القاعدة العامة التي تقضي ب رجعياًالعامة، لكن قيدها ينتج أثراً
  .ينتج أثره من تاريخ إجرائه

 ، ق م ج999 المادة ولقد نص المشرع الجزائري على امتياز بائع العقار في
 على امتياز له يكون وملحقاته، الثمن من العقار لبائع يستحق ما : "ما يأتي حيث ورد فيها

  .المبيع العقار

ه من تاريخ البيع إذا مرتبت وتكون مسجلا، البيع انك ولو الامتياز قيدي أن ويجب
  .وقع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيع

  ".رسميا رهنا الامتياز أصبح الأجل هذا انقضى فإذا

ط على بائع العقار بثمن مؤجل يتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري اشتر
 البيع، حتى يكون للقيد أثر رجعي يعود إلى  في أجل شهرين من تاريخقيد امتيازه

 دائن مرتهن بقيد حقه بعد بيع العقار المرهون، ثم قيد البائع تاريخ البيع، فإذا قام
امتيازه بعد الدائن المرتهن ولكن في أجل شهرين من تاريخ البيع، فإن البائع يتقدم على 

  .الدائن المرتهن

  

  

                                      

   735 من المادة 02لم ينص المشرع الجزائري على هذا الامتياز في القانون المدني، لكنه نص عليه في الفقرة  )1(
  .ل العقاري المتعلق بتأسيس السج63-76 من المرسوم رقم 98ق إ م د ، والمادة 
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 ق م ج، والذي يفترض أن بيع العقار 999 نص المادة جانب من الفقهولقد انتقد 
المؤرخ في  91- 70الأمر رقم  من 12 تم بثمن مؤجل، وهذا يتعارض مع نص المادة

بعد إلغاء هذا القانون تم إدراج ، والتي )1( المتضمن قانون التوثيق 1970  ديسمبر15
 يجبأنه ، والتي نصت على )2(من القانون المدني  1 مكرر324مضمونها في المادة 

، مع وجوب تحرير العقود الناقلة للملكية العقارية في شكل رسمي تحت طائلة البطلان
غير ممكن   بيع العقار بثمن مؤجلفإندفع الثمن أمام الموثق الذي حرر العقد، وبالتالي 

ثر الرجعي لقيد هذا  أن الأهذا الجانب من الفقه ى كما ير.في القانون الجزائري
 وهو يتعارض مع المبدأ العام الذي يقضي بترتيب الدائنين حسب الامتياز لا مبرر له،

  .)3(تاريخ القيد 

 ، من قانون التسجيل1- 256المادة  أنلإشارة في هذا الصدد إلى وتجدر ا
 على أنه يجب دفع تنص ،)4( 1998قانون المالية لسنة  من 23والمعدلة بموجب المادة 

 وبالتالي أصبح من الممكن ،حرر العقدبين يدي الموثق م – فقط – خمس ثمن العقار
  .)5( وجود عقد بيع عقار بثمن مؤجل في القانون الجزائري

هذه الاستثناءات اختيار تشريعي  " : أن بعض الفقه يرىوخلافاً للرأي السابق
 خاصة اقتضت أن يكون لهؤلاء الدائنين أولوية على غيرهم رغم أن فرضته اعتبارات

  ن قيدوا حقوقهم في تاريخ سابق عليهم قد يتضررون من الدائنين المرتهنين الذي
 بكون الدائنين  هذا الاختيار التشريعي أيضاًهذا الجانب من الفقه ويبرر ." )6(...ذلك

 معرفة التصرفات التي يترتب عنها حق امتياز  يمكنهم– في الغالب –المرتهنين 

                                      
 .1970 ديسمبر 25، المؤرخة في 107ج ، العدد .ج.ر.ج )1(

، المؤرخة في 18ج، العدد .ج.ر.ج، 1988 مايو 03 المؤرخ في 14-88 وذلك بعد تعديله بموجب القانون رقم )2(
 .1988 مايو 04

 .261-260 المرجع السابق، ص: علي علي سليمان )3(

 .1997 ديسمبر 31، المؤرخة في 89ج ، العدد .ج.ر.ج، 1997 ديسمبر 31 المؤرخ في 02-97 القانون رقم )4(

 .288المرجع السابق، ص : شوقي بناسي )5(

 .224المرجع السابق، ص : سليمان محمدي )6(
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ن رسمي على عقار تم بيعه عقد ره الدائن المرتهن الذي يبرم ف، مقدماً عقاري خاص 
كما . ن الثمن مؤجلأإذ يذكر في عقد البيع المشهر ب ،بثمن مؤجل، يمكنه أن يعرف ذلك

المشرع الجزائري نص على مدة قصيرة يجب فيها على أصحاب حقوق الامتياز  أن
العقاري الخاص قيد حقوقهم للاستفادة من الأثر الرجعي للقيد، وإذا انقضت هذه المدة 

  .)1(ق الامتياز العقاري الخاص إلى رهن رسمي تحسب مرتبته من تاريخ قيده تحول ح

 نص عليه المشرع الجزائري بالنسبة لامتياز المتقاسم في  السابقونفس الحكم
 حق عقارا، اقتسموا الذين اءكللشر نإ: "  ما يأتيحيث نصت علىق م ج  1001المادة 

 منهم على الآخرين، بما في ل كرجوع في حق من القسمة تخوله لما تأمينا عليه امتياز
القسمة، ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته مماثلة معدل ذلك حق المطالبة ب

  ."999لشروط امتياز البائع المشار إليه في المادة 

  المشرع الجزائري لم يجعل لامتياز المقاولين والمهندسين إذا تم قيده أثراًأنغير 
 للمقاولين المستحقة المبالغ: "  ق م ج على أن1000لمادة ، حيث نصت ارجعياً

 تشييدها إعادة فيخرى أ منشآت أو أبنية بتشييد إليهم عهد الذين المعماريين والمهندسين

 في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون أو ترميمها في أو
  .بيعه توق العقار قيمة في الأعمال هذه بسببزائدا 

  ".القيد وقت من مرتبته وتكون الامتياز، يقيد أن ويجب

 ق م ج إلا أن بعض الفقه يذهب 1000 من المادة 02ورغم صراحة نص الفقرة 
      887لى نص المادة إ ، وذلك استناداً)2( إلى أن هذا الامتياز له أثر رجعي إذا تم قيده

ملحقات العقار المرهون التي تعتبر يشمل الرهن : "  والتي جاء فيها ما يأتي،ق م ج
 ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات ،عقارا

 الإخلال عدموالإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غير ذلك، مع 

                                      

 .224المرجع السابق، ص : سليمان محمدي )1(

 .290 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )2(



 - 88 -

  المادة يف عليه المنصوص المعماريين والمهندسين للمقاولين المستحقة المبالغ بامتياز
997 )1(".  

 على أنه يجب قيد حقوق أما بالنسبة للمشرع الفرنسي، فلقد نص هو أيضاً
 بشرط قيده في مدة معينة هي  رجعياً، وجعل لهذا القيد أثراً)2(الامتياز العقاري الخاص 

، غير أنه استثنى )3( غالب من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للحقفي الشهرين 
  . ق م ف2378 في المادة ة الشركاء في الملكية المشتركة من وجوب قيدهامتياز جمعي

  :تزاحم صاحب الرهن الرسمي مع دائن مرتهن آخر -2

  :رسمياً رهناًتزاحم صاحب الرهن الرسمي مع دائن مرتهن  -أ

 لتاريخ القيد،  يتم حله وفقاًرسمياً رهناًإذا كان المبدأ أن تزاحم الدائنين المرتهنين 
هناك استثناء يتعلق بالرهن الصادر من الشريك على الشيوع، حيث نصت  غير أن
 حصته اءكالشر أحد رهن وإذا: " ما يأتي ق م ج على 890 من المادة 02الفقرة 

 وقع في نصيبه عند القسمة أعيان ثم العقار، هذا من مفرزا جزءا أو العقار في الشائعة
 العقار قيمة يعادل بقدر له المخصصة عيانالأ إلى بمرتبته الرهن انتقلغير التي رهنها 

 المرتهن الدائن ويقوم. عريضة لىع بأمر القدر هذا ويبين الأصل،ونا في مره ان كالذي

 الذي الوقت من يوما تسعين خلال الرهن جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه قيد بإجراء

 برهن الوجهن على هذا رهال ولا يضر انتقال . بتسجيل القسمةشأن ذي أي فيه يخطره

  ".المتقاسمين بامتياز ولا اءكالشر جميع من صدر

                                      

    فهي خاصة بامتياز 997، أما المادة 1000، فالمادة المقصودة هي المادة  في رقم المادة المحال إليهاأ ورد خط )1(
 :  في هذا الصددأنظر ،بائع المنقول

 .165 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي 

 . ق م ف2377 المادة أنظر )2(

  .ق م ف 2-2384 إلى 2379 المواد من أنظر )3(
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 لهذا النص يتقدم الرهن الصادر من جميع الشركاء في الملكية الشائعة على وفقاً
الرهن الصادر من أحد الشركاء، ولو كان قيد الرهن الصادر من الشريك أسبق في 

  .)1(تاريخه من قيد الرهن الصادر من جميع الشركاء 

 القابل  الرسمي الفرنسي فلقد ورد استثناء يتعلق بالرهن المدنيأما بالنسبة للقانون
القابل   للدائن الأصلي الذي أبرم عقد الرهن الرسميالدائنين اللاحقينللتعبئة، حيث أن 

 مع الراهن، وبعد Convention de rechargementالذين أبرموا اتفاق التعبئة و ،للتعبئة
، أي القابل للتعبئة لرهن الرسميالقيد الأصلي لالاتفاق يستفيدون من مرتبة قيدهم لهذا 

 التالين في المرتبة للدائن الأصليو  رهناً رسمياً المرتهنين الآخرينأنهم يسبقون الدائنين
 من استيفاء ؤلاء الدائنين يمنع ها قدوهذ، )2( القابل للتعبئة الرهن الرسميالمستفيد من 

 لتاريخ  فيتم حله وفقاًالمستفيدين من اتفاق التعبئة التزاحم بين الدائنين ماأ. (3)حقوقهم 
 في   ق م ف 2422 المادة  نصت عليه  ما   التعبئة، وهذا  لاتفاق  كل واحد منهم قيد

 . 05لفقرة ا

  :تزاحم صاحب الرهن الرسمي مع صاحب رهن حيازي عقاري -ب

لا يكفي لنفاذه في مواجهة الغير أن   العقارييجمع أغلب الفقه أن الرهن الحيازي
لى ذلك انتقال حيازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن، إ يتم قيده، بل يجب إضافة

 ق م ج، وبناء على ذلك فإنه إذا تم قيد الرهن الحيازي 966وهذا ما نصت عليه المادة 
 إلى الدائن العقاري قبل قيد الرهن الرسمي، ولكن لم تنتقل حيازة العقار المرهون

  . )4(، فإن صاحب الرهن الرسمي يتقدم عليه  حيازياًرهناًالمرتهن 

  

                                      

 .286-285 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )1(

(2)   F. Grillier-Rousseau, L’adaptation du droit des sûretés à la vie économique : la réforme 

du 23 mars 2006, Stricto Sensu ( La lettre de la société d’avocats Taj ), N° 22 , France,  

juillet  2006, p. 2. 

(3)    Ibid., p. 2. 

  .128المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا ؛ 286 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )4(
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اح القانون المدني الجزائري يضيفون  أن بعض شر إلى في الأخيروتجدر الإشارة
، أي الدائن الذي يلجأ إلى  آخر يتعلق بصاحب حق التخصيص سيء النيةاستثناء

 عقارات مدينه، رغم علمه بوجود  أحد علىالقضاء لطلب الحصول على حق تخصيص
، وهذا الرأي يستند إلى ما أورده على هذا العقار ولكن لم يتم قيدهرهن رسمي سابق 

 ينص على مثل هذا ، غير أن المشرع الجزائري لم)1(المشرع المصري في هذا الشأن 
 .الحكم

 تنازل الدائن المرتهن عن مرتبة الرهن: الفرع الثالث

  تنازل عن مرتبة الرهنالمقصود بال: أولاً

يقصد بالتنازل عن مرتبة الرهن اتفاق الدائن المرتهن المتقدم في المرتبة مع دائن 
مرتهن آخر له رهن على نفس العقار ومتأخر في المرتبة، على أن ينزل له عن مرتبته 

 .)2(المتقدمة، ويحل محله في مرتبته المتأخرة 

ازل عن مرتبة الرهن في المادة و لقد نص المشرع الجزائري على جواز التن
ن مرتبة رهنه ع ينزل أن المرتهن للدائن يمكن:"  حيث نصت على ما يأتي، ق م ج910

 نفس على مقيد رهن له آخر دائنالرهن لمصلحة هذا دين المضمون بالفي حدود 

  ...."العقار

أما المشرع الفرنسي فلم يكن ينص على حكم التنازل عن مرتبة الرهن قبل سنة 
   346-2006بموجب الأمر رقم    القانون المدني الفرنسي ، غير أنه بعد تعديل2006

  

  

                                      

المرجع السابق،        :زاهية حورية سي يوسف ؛ 148-147 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )1(
 .         122ص 

(2)   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 179. 
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  .)1( 2424 من المادة 02أصبح ينص صراحة على جواز ذلك في الفقرة 

 فقد ،التنازل عن مرتبة رهنه عديدةوالأسباب التي تدعو الدائن المرتهن إلى 
، وقد يكون نفس المدين الراهن ل مملوك على عقار آخرتأمين عيني من يكون مستفيداً

التنازل عن مرتبة الرهن في مقابل مالي يدفعه الدائن المتأخر في المرتبة إلى الدائن 
  .)2( المتقدم في المرتبة

  تمييز التنازل عن مرتبة الرهن عن بعض المفاهيم المشابهة: ثانياً

 عن الرهن، ض المفاهيم الأخرى، كالتنازلع التنازل عن مرتبة الرهن مع بيتشابه
  .وانتقال الرهن

  :التنازل عن الرهن -1

 بين التنازل عن رغم التشابه في المصطلحات المستعملة إلا أن هناك اختلافاً
مرتبة الرهن والتنازل عن الرهن، فهذا الأخير هو سبب من أسباب انقضاء الرهن 

، ويتحول ئماًبصفة أصلية، فالدائن الذي يتنازل عن رهنه يزول رهنه مع بقاء الدين قا
 .)3(إلى دائن عادي 

 الرهن فلا يؤدي إلى انقضاء الرهن، ولا يتحول الدائن  مرتبةأما التنازل عن
ه هو تأخر الدائن المرتهن عن مرتبته ليالمرتهن إلى دائن عادي، وكل ما يترتب ع

  .)4(المتقدمة لفائدة دائن مرتهن آخر 

                                      

-  والعينيةالشخصية –مكلف بإعداد مشروع تعديل قانون التأمينات  ورد في التقرير الصادر عن فريق العمل ال )1(
 التعديل لا يعني  مشروعوالذي سبق ذكره، أن عدم نص القانون المدني الفرنسي على التنازل عن مرتبة الرهن قبل

  :أنظر ،أن هناك شك في جوازه

 Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés présidé par : le Professeur 

Michel Grimaldi, rapport précité, p. 19. 

 .457المرجع السابق، ص : رمضان أبو السعود )2(

 .300 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )3(

 .300 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )4(
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  : انتقال الرهن -2

لجزائري نص على طريقتين لانتقال الرهن الرسمي، لقد سبق القول أن المشرع ا
واشترط لنفاذ هذا الانتقال في مواجهة الغير التأشير بما يفيد هذا الانتقال على هامش 

حوالة الحق المضمون بالرهن الرسمي، والوفاء : القيد الأصلي، وهاتين الطريقتين هما
قال الرهن الضامن له بصفة مع الحلول، حيث يترتب في الحالتين على انتقال الحق انت

  .تبعية

ويختلف انتقال الرهن عن التنازل عن مرتبة الرهن، في أن الانتقال يتعلق بحق 
كما أن التنازل عن مرتبة الرهن لا يكون إلا لفائدة الرهن ذاته، وليس مرتبته فقط، 

آخر، دائن مرتهن على نفس العقار، بينما انتقال الرهن يمكن أن يكون لفائدة أي دائن 
 انتقال الرهن عن التنازل عن مرتبة الرهن في كون الدائن الذي انتقل ويتميز أيضاً

 الرهن  التنازل عن مرتبة بينما  ،  معاً  التتبع التقدم وحق حق  الرهن إليه يستفيد من 
  .)1(يقتصر أثره على حق التقدم فقط 

 تبعية عن وإذا كان المشرع الجزائري نص على انتقال الرهن الرسمي بصفة
 طريق الوسيلتين السابق ذكرهما، إلا أن المشرع الفرنسي بعد تعديل القانون المدني في

، وهذا ما يعرف )2(  نص على جواز انتقال الرهن الرسمي بصفة أصلية2006 سنة
 ، والذي يقصد به اتفاق Subrogation dans l’hypothèque )3( بالحلول في الرهن

 أنآخر ليس له رهن على نفس العقار، أن ينقل له رهنه على الدائن المرتهن مع دائن 
يحتفظ بحقه تجاه المدين، وينتج عن ذلك أن الرهن رغم انتقاله إلى دائن آخر إلا أنه 

                                      

  : وانظر أيضاً .301-300 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي   )1(

  M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 179.                        

 . ق م ف2424 من المادة 01 الفقرة أنظر )2(

  الرهنانتقاللكن  لأن الحلول يقتضي الوفاء بالدين، هذه التسمية منتقدة من طرف جانب من الفقه الفرنسي، نظراً )3(
  : هذا الصدد فيأنظر ، لا يشترط فيه الوفاءفي هذه الحالة

 G. Piette, Droit des sûretés, Gualino éditeur, 2 
ème

 édition, Paris, 2007, p. 144. V. aussi : 

 M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 178. 
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انقضائه للدين الأصلي، فإذا قام المدين بالوفاء للدائن الأصلي  في صحته ويبقى تابعاً
 .)1(اسي في نظام الحلول في الرهن انقضى الرهن بالتبعية، وهذا يشكل العيب الأس

 شروط التنازل عن مرتبة الرهن : ثالثاً

  : يجب توافر شروط معينةحتى يكون التنازل عن مرتبة الرهن صحيحاً

أن يكون التنازل عن مرتبة   ق م ج 910 لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة -1
فلا يجوز أن يكون التنازل لفائدة  له رهن مقيد على نفس العقار، آخرالرهن لفائدة دائن 

ن كان مملوكا لنفس الراهن،  أو أن يكون التنازل لدائن إعلى عقار آخر، ودائن مرتهن 
  .)2(عادي 

 أن يكون التنازل عن مرتبة الرهن في حدود الدين المضمون بالرهن  يشترط أيضاً-2
ة أكبر في قيمته من ذي المرتبة المتقدمة، حتى إذا كان حق الدائن المتأخر في المرتب

ويبرر الفقه هذا الشرط بضرورة حماية الدائنين . )3( حق الدائن المتقدم في المرتبة
  .)4( الآخرين المتوسطين في المرتبة بين الدائن المتنازل والدائن المتنازل له

 الآخر الدائن هذا تجاه التمسك ويجوز " ... :ما يأتي ق م ج على 910 تنص المادة -3

 متعلقا منها انك ما عدا الأول الدائن تجاه بها التمسك يجوز التي الدفع وجهأ بجميع

  ." هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبةان كإذا الأول الدائن هذا حق بانقضاء

فيجوز للدائنين المتوسطين في المرتبة الدفع تجاه الدائن المتنازل له بالدفوع التي 
متنازل أو عدم نفاذ حقه في مواجهتهم، كالدفع تؤدي إلى عدم صحة حق الدائن ال

                                      

(1)   G. Piette, Op. cit., p.144. V. aussi : M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit.,      
  p. 179. 

 .302 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  ؛ 127المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف )2(

 ق م ف السابقة الذكر، غير أن الفقه الفرنسي يقر هذا 2424 لم ينص المشرع الفرنسي على ذلك في المادة  )3(
  : في هذا الصددأنظر ،الشرط

 M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 179 ;  G. Piette, Op. cit., p.144. 

 .150 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )4(
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، غير أن المادة السابقة نصت على استثناء )1(  دينه أو انقضائه أو بطلان رهنهببطلان
  .  لتنازله عن مرتبتهيتعلق بانقضاء حق الدائن المتنازل إذا كان سبب الانقضاء لاحقاً

ن يصبح للدائن المتنازل له  بعد التنازل عن مرتبة الرهبأنه ويفسر بعض الفقه ذلك 
  .)2( وقت التنازل لا يجوز حرمانه من هذا الحق بسبب لم يكن موجوداًو،  مكتسباًحقاً

 بدائن متوسط في  يشترط كذلك أن لا يلحق التنازل عن مرتبة الرهن ضرراً-4
، وذلك بأن يترتب على التنازل حرمانه من استيفاء حقه، حيث يجوز له إذا )3( المرتبة

 هذا الشرط حسب أغلب الفقه ويعد. ه ضرر من التنازل أن يطعن في هذا التصرفلحق
   .)4(تطبيق لنظرية التعسف في استعمال الحق 

 بالإضافة إلى الشروط السابقة يتعين التأشير على هامش القيد الأصلي بما يفيد -5
واجهة الغير،  في منافذاً، حتى يكون التنازل التنازل عن مرتبة الرهن لفائدة دائن آخر

  . والتي سبق ذكرها، ق م ج904 من المادة 02وهذا ما نصت عليه الفقرة 

 على أما فيما يخص موقف المشرع الفرنسي من هذا الشرط، فلقد نص هو أيضاً
 ق م ف، 2430الرهن في الفقرة الأولى من المادة  التأشير الهامشي بالتنازل عن مرتبة

ي مواجهة الغير كجزاء على عدم القيام بهذا غير أنه لم ينص على عدم النفاذ ف
 يذهب إلى نفاذ هذا التنازل رغم عدم التأشير يفرنسال الفقه  بعض مما جعل.الإجراء

  .)5( على هامش القيد الأصلي

  

                                      

 .129المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا )1(

 .304 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )2(

  :لمزيد من التوضيح انظر المثال الذي يضربه الفقهاء عادة في هذا الشأن )3(

 .152-151 المرجع السابق، ص:محمد صبري السعدي؛ 520-519المرجع السابق، ص : زاق السنهوريعبد الر

 .128المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف ؛ 305 المرجع السابق، ص :بناسيشوقي  )4(

(5)   G. Piette, Op. cit., p.143. V. aussi : M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit.,    

p. 179. 
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  ق التتـبعـح: المبحث الثاني

يتميز عقد الرهن الرسمي عن عقد الرهن الحيازي بكونه لا يحرم الراهن من 
حيازة العقار المرهون، وزيادة على ذلك أجاز له المشرع التصرف في العقار بعد 

، ولذلك كان من )1( حق الدائن المرتهن فيرهنه، غير أن هذا التصرف لا يؤثر 
على العقار حق يقابل السلطة الممنوحة للراهن  ن المرتهنالضروري منح الدائ

 كمالك له حق التصرف في العقار، وذلك بمنح الدائن المرتهن مكنة تتبع ،المرهون
  .)2(لغير إلى ا والتنفيذ عليه رغم انتقال ملكيته ،العقار المرهون

لفرنسي  الجزائري وانفي القانوني Droit de suiteإن استقراء أحكام حق التتبع 
تبين أن المشرع في البلدين حاول إقامة توازن بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة 
الدائن المرتهن من جهة، ومن جهة أخرى مصلحة الغير الذي اكتسب ملكية العقار 

، والمصلحتين جديرتين بالحماية، فأثرهما لا يقتصر على المصلحة الخاصة المرهون
 إلى المصلحة العامة، – بصفة غير مباشرة –لأثر للطرفين السابقين، بل يمتد هذا ا

 حماية قانونية فعالة لحقوق الدائنين المرتهنين يدعم الائتمان العقاري مما ينعكس توفيرف
ما حماية حق الغير الذي انتقلت إليه ملكية العقار أ على النشاط الاقتصادي، اًايجابي

  .)3(قارات  ضرورة يمليها مبدأ حرية تداول الع فتمثل،المرهون

 في ضد الحائزحق هذا الودراسة أحكام حق التتبع تقتضي معرفة كيفية ممارسة 
 في مواجهة الدائن حائزمطلب أول، ثم التعرض للخيارات التي منحها المشرع لل

  .في مطلب ثان المرتهن

 

 

                                      

 ق م ج، غير أن بعض الفقه يرى أن منح الراهن حق التصرف في العقار 894ذا ما نصت عليه المادة ه )1(
 .243المرجع السابق، ص  : عبد الحليم بوشكيوة: أنظر ،المرهون يضعف الائتمان

 .334المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور )2(

(3)  M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., pp. 825-826.  
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 كيفية ممارسة حق التتبع ضد الحائز: المطلب الأول

ل ملكية العقار ا انتقفي حالة حق التتبع إلا لا يلجأ الدائن المرتهن إلى استعمال
 إلى الغير، لذلك يذهب جانب من الفقه إلى أن  أو حق عيني عليه قابل للرهن،المرهون

حق التتبع هو حق احتياطي للدائن المرتهن، بينما الحق الأساسي هو حق التقدم، وما 
 ،ن استعمال حق التقدمحق التتبع إلا وسيلة مساعدة تهدف إلى تمكين الدائن المرتهن م

 ولقد ."الحائز "  وهذا الغير يطلق عليه ،)1(هن في العقار إلى الغير اتصرف الرإذا ما 
 .نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في الغير لاكتساب صفة الحائز

 وقبل .نزع ملكية العقار المرهون من يدهل تباعهااالإجراءات التي يجب كما نص على 
  .اسة هذه المسائل يتعين تحديد المقصود بالحائزدر

  المقصود بالحائز: الفرع الأول

كما ق م ج  911 من المادة 02 ةف المشرع الجزائري الحائز في الفقرلقد عر
ذا ه ملكية الأسباب من سبب بأي إليه انتقلت من ل كالمرهون للعقار حائزا يعتبر و" :يأتي

للرهن، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن العقار أو أي حق عيني آخر قابل 
  ."الدين المضمون بالرهن

يتضح من هذا النص أن معنى الحائز في مجال أحكام حق التتبع يختلف عن 
، فليس المقصود )2(معنى الحائز في موضوع الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية 

سواء كانت حيازته للعقار في هذا السياق الشخص الذي يضع يده على العقار المرهون 
قانونية أو حيازة عرضية، بل يجب أن تنتقل ملكية العقار أو حق عيني عقاري آخر 

والحائز في مجال كسب الملكية . قابل للرهن إلى هذا الشخص حتى يوصف بالحائز

                                      

 .335-334المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور )1(

  : في هذا الصددأنظروهذا ما يجمع عليه الفقه،  )2(

محمد ؛ 131-130المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف ؛ 310المرجع السابق، ص : بناسيشوقي 

 .155جع السابق، ص  المر:صبري السعدي
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حكام الأبينما يطلق على الحائز في ،  Le possesseurالفرنسي  قانونفي اليطلق عليه 
  .)Le tiers détenteur )1 ق التتبعالخاصة بح

  شروط اكتساب صفة الحائز: الفرع الثاني

  :حتى يوصف الغير بالحائز يجب أن تتوفر فيه شروط معينة

  اكتساب حق عيني عقاري مرهون: أولاً

أو حق   نتقل إليه ملكية العقار المرهونت أنحتى يكتسب الغير صفة الحائز يجب 
 للرهن، كأن يكتسب حق ن يكون هذا الحق العيني قابلاً، بشرط أعيني آخر على العقار

 غير قابل للرهن كحق الاستعمال عينياً حقاًانتفاع على العقار المرهون، أما إذا اكتسب 
 بالمزاد أو حق الارتفاق فلا يكتسب صفة الحائز، وذلك لأن هذه الحقوق لا يجوز بيعها

  .)2(بصفة مستقلة عن العقار 

المرهون أو الحق العيني العقاري القابل للرهن، قد يكون بأي وكسب ملكية العقار 
ية مادسب الملكية، كتصرف قانوني مثل البيع أو الهبة، أو واقعة سبب من أسباب ك
 الحيازة قبل اكتمال مدة التقادم المكسب فلا يترتب عليها ا، أم)3(كالتقادم المكسب 

 .)4( إذ ليس له حق عيني على العقار ،اكتساب صفة الحائز، ولا يعتبر المستأجر حائزاً

 الذي اكتسب بموجبه الحق العيني العقاري سندويجب على الحائز شهر ال
 أن التصرف الذي يترتب عليه إنشاء أو نقل الحقوق  إذ أنه من المقرر قانوناً،المرهون

                                      

 .131المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف )1(

 .312-311المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )2(

 بين الفقه والقضاء في الجزائر حول مدى جواز اكتساب العقار بالتقادم المكسب في اًلاحظ أن هناك خلافوي )3(
 .61-57المرجع السابق، ص  :مال بوشنافةج  :أنظر ،المناطق التي شملها المسح العام للأراضي

  .157-156 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )4(
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بعد  لا يكون له أثر بين الأطراف أو بالنسبة إلى الغير إلا ،العينية العقارية الأصلية
  .)1(شهره 

  اكتساب الحق بعد القيد وقبل الحجز: ثانياً

   يجب أن يكون قد اكتسب ملكية العقار المرهون،حتى يكون للغير مركز الحائز
أو الحق العيني العقاري القابل للرهن بعد قيد الرهن الرسمي، فلو اكتسب حقه قبل القيد 

  ق م ج، 904 من المادة 01 لنص الفقرة  في مواجهته طبقاًنافذاً يكن الرهن مل
  . من الرهن، ولا يمكن للدائن المرتهن تتبع العقار في يدهبالتالي ينتقل العقار إليه خالياًو

 أن يكون اكتسابه للحق قبل تسجيل التنبيه بنزع كما يجب لاعتبار الشخص حائزاً
 ولا يجوز ،إذ بعد إجراء هذا التسجيل يعتبر العقار محجوزاً ،رهونملكية العقار الم

  .)2(لمالكه التصرف فيه 

  الشخصية عن الدينحائزانتفاء مسؤولية ال: ثالثاً

  المرهوني العقاريإذا كان الغير الذي انتقلت إليه ملكية العقار أو الحق العين
،  لا يكون له صفة الحائز،رتهنلدائن المل مسؤولية شخصية عن الوفاء بالدين مسؤولاً

 تجاه الدائن بالوفاء بالدين، وبالتالي  أن يلتزم شخصياً،ويقصد بالمسؤولية الشخصية
 في هذه الحالة التنفيذ  المرتهنلدائنويمكن ل، تصبح كل أمواله ضامنة للوفاء بهذا الدين

ام المقرر على جميع أمواله، ومن ضمنها العقار المرهون، وذلك بمقتضى الضمان الع
 .)3(للدائن 

                                      

 . كما سبق الذكر74-75 من الأمر رقم 16 والمادة ، ق م ج793وهذا ما نصت عليه المادة  )1(

 . ق إ م د735 المادة أنظر )2(

 .132المرجع السابق، ص  : يوسفزاهية حورية سي ؛ 314-313المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )3(
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  مع الراهن، سواء كان مديناً من كان مديناًوبناء على ذلك لا يعتبر حائزاً
  ، له، ولا يعتبر الكفيل العيني حائزاً شخصياً أو غير متضامن، أو كان كفيلاًمتضامناً

  .)1( إذ هو الراهن للعقار

 وذلك يرجع إلى ويذهب أغلب الفقه العربي إلى عدم إعطاء الورثة صفة الحائز،
، فلا تنتقل ملكية العقار المرهون إلى "لا تركة إلا بعد سداد الديون  " :القاعدة الفقهية

الورثة إلا بعد أن يتم الوفاء بالدين المضمون بالرهن الرسمي، وبانقضاء الدين ينقضي 
ونفس الحكم ينطبق في حالة ما إذا التزم الوارث بسداد الدين . الرهن بصفة تبعية

لمضمون بالرهن، وانتقلت إليه ملكية العقار المرهون، حيث يعتبر في هذه الحالة ا
   .)2(  عن الدين، ولا يعتبر حائزاً شخصياًمسؤولاً

أما فيما يخص موقف الفقه الفرنسي من هذه المسألة، فيذهب أغلب الفقهاء في 
مورثهم في كل  لكونهم يخلفون  الورثة في مركز الحائز، نظراًاعتبارفرنسا إلى عدم 

    عن ة شخصيةين مسؤوليأمواله، ويتحملون كل ديونه، وبالتالي يعتبرون مسؤول
  . )3( الدين

 أو بعضهم التركة تحت  الورثةغير أنه يطرح إشكال في حالة ما إذا قبل أحد
 الفقه إلى أن الوارث في هذه الحالة لا يكون مسؤولاًشرط الجرد، حيث ذهب بعض 

 في حدود حقوقها، ولا تكون مسؤوليته مسؤولية شخصية، وبالتالي عن ديون التركة إلا
 .)4( يعتبر حائزاً

                                      

 .132المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف  )1(

)2(
       ؛ 316-315المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  ؛ 524المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري 

 .159 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي

(3)  M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 172. V. aussi : G. Piette, Op. cit., 

p.141 ;  M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 831. 

  : وانظر أيضاً.315المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )4(

  .152-151، ص 2000منشأة المعارف، الإسكندرية التأمينات العينية،  :سمير عبد السيد تناغو  
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الرأي هناك من يرى بأن الوارث الذي يقبل التركة تحت شرط الجرد  لهذا وخلافاً
 .)1( لا يعتبر حائزاً

هن عند بيعه العقار المرهون إلى الغير على أن يتحمل اويلاحظ أنه قد يتفق الر
ين المضمون بالرهن، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا الفرض في المشتري الد

 الدين انتقال مرهون عقار بيع على يترتب لا:"  حيث نصت على أنه، ق م ج935المادة 

  .ذلك على صريح اتفاق وجد إذا إلا المشتري إلى

 على وجب مقيدا، البيع عقد انكو الدين تحويل على والمشتري البائع اتفق وإذا

 يرفضه أو التحويل على يوافق أن قانونية، بطريقة بذلكد الإعلان الموجه إليه بع ائن،الد

 بمثابة سكوته انك الأجل،لى انقضاء إ وإذا سكت  أجل لا يتجاوز ستة أشهرفي

  ".تصديق

 ، مسؤولية شخصية عن الدينعتبر المشتري مسؤولاًافإذا وجد مثل هذا الاتفاق 
  .ولا يكتسب صفة الحائز

 في مجال القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمضمونة لاحظ أيضاًكما ي
  يلزم،يتم إدراج بند في عقد القرض العقاريبرهن رسمي، أنه في كثير من الأحيان 

، وبالتالي يكون  في الوفاء بمبلغ القرضمشتري العقار أن يحل محل المدين الراهن
  .)2(ويفقد مركز الحائز  تجاه البنك بسداد قيمة القرض  شخصياًملزماً

 انتفاء مانع من موانع التتبع: رابعاً

وترجع المرتهن من استعمال حق التتبع،  الدائن  تمنع   التي الأسبابهناك بعض 
 ملكيته إلى الغير، أو إلى الأثر  انتقلت  المال المرهون الذي طبيعة  الأسباب إلى  هذه 

 

                                      

(1)   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 172. V. aussi : M. Cabrillac et Ch. 

Mouly, Op.cit., p. 831. 

، رسالة دكتوراه، جامعة  دراسة مقارنة– الجوانب القانونية والعملية لعقد القرض العقاري: نعناعة بوحفص )2(
 .254-253 ، ص 20082009/البليدة، كلية الحقوق، 
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  .)1( لكية العقار المرهون إلى الغير التطهيري للسند الذي ترتب عليه انتقال م

من بين هذه الملحقات هناك وفقد يتصرف الراهن في بعض ملحقات العقار، 
 والمنقولات بحسب المآل كثمار العقار، فمن المعروف أن هذه ،العقارات بالتخصيص

الملحقات إذا تم فصلها عن العقار تعتبر منقولات، وتخضع للأحكام الخاصة 
" الحيازة في المنقول سند الملكية  " :جوز للمتصرف إليه التمسك بقاعدةبالمنقولات، وي

 المرتهن بعد ذلك تتبع المال في يد المتصرف إذا كان حسن النية، ولا يستطيع الدائن
غير أنه يمكن للدائن المرتهن إذا علم بالبيع، وقبل حيازة هذه الأموال من . )2(إليه 

هن الذي يثقل هذه الأموال، وبالتالي لا يمكن طرف المتصرف إليه، أن يبلغه بالر
  .)3(للمتصرف إليه إدعاء حسن النية في هذه الحالة 

 بعض الحالات تنتقل ملكية العقار المرهون مع تطهيره من الرهون ه فيكما أن
  جبرياً كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة، أو بيع العقار بيعاًالتي تثقله بقوة القانون،

ورسو المزاد على أحد المزايدين، حيث يترتب على ذلك انقضاء حق التتبع،  ،المزادب
ولا يبقى أمام الدائن المرتهن إلا استعمال حق التقدم على مبلغ التعويض في حالة نزع 

  .)4(المزاد ب  أو على ثمن البيع في حالة بيعهالملكية للمنفعة العامة،

  حائزمباشرة إجراءات التنفيذ ضد ال: الفرع الثالث

الدين  إذا كان  إلا في مواجهة الحائزتبعلا يمكن للدائن المرتهن استعمال حق الت
 للقاعدة العامة التي تقضي بأن التنفيذ لا يكون إلا بعد حلول مستحق الأداء، وهذا تطبيقاً

      911المادة  من 01 في الفقرة  على ذلك، ولقد نص المشرع الجزائري الدينأجل
 بنزع يقوم أن الدين أجل حلول عند المرتهن للدائن يجوز: " فيها أنهحيث ورد  ،ق م ج

                                      

 .160 المرجع السابق، ص :ري السعديمحمد صب )1(

 .160 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )2(

(3)   M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 827. 

 .M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 827 :وانظر أيضاً .310المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )4(
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   الدين يقضي أن الحائز اختار إذا إلا العقار،ذا له الحائز يد من  المرهون العقار ملكية
  ".عنه يتخلى أو الرهن  من العقار يطهر أو

رتهن اللجوء يمكن للدائن الم ، ولم يقم المدين بالوفاءاءدإذا كان الدين مستحق الأف
  .، وذلك بإتباع إجراءات معينة في يد الحائز المرهونإلى التنفيذ على العقار

  التنبيه على المدين: أولاً

 المقيدة الديون يقضي أن الحائز يختر لم إذا: "  ق م ج على أنه923نصت المادة 

 يتخذ أن المرتهن للدائن يجوز فلا من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار، العقار يطهر أو

 الدين إنذاره بدفع  بعد إلا المدنية الإجراءات قانون لأحكام وفقا الملكية نزع مواجهته في

 هذا مع أو الملكية بنزع المدين على التنبيه بعد الإنذار ويكون العقار، تخلية أو المستحق

  ".واحد وقت في التنبيه

جيه تنبيه نزع الملكية تبدأ إجراءات التنفيذ ضد الحائز بقيام الدائن المرتهن بتو
Commandement immobilier  إلى المدين، وذلك رغم كون إجراءات التنفيذ تتخذ ضد

الحائز، ويرجع ذلك لكون المدين هو المسؤول عن الوفاء بالدين، فقد يختار المدين 
لى وقف إجراءات إالوفاء بالدين، أو تكون له دفوع ضد الدائن المرتهن، مما قد يؤدي 

  .)1( ضد الحائز التنفيذ

ويتم تنبيه المدين بنزع الملكية عن طريق المحضر القضائي الذي يقوم بالتبليغ 
 أجل شهر واحد للوفاء بالدين  بأن له المديننذرالرسمي لأمر الحجز إلى المدين، وي

 ،   المزاد، ثم يودع أمر الحجز على الفوربابتداء من تاريخ التبليغ أو يتم بيع العقار 
 في المحافظة العقارية التي يتواجد العقار أجلليوم الموالي للتبليغ كأقصى أو في ا

  . ق إ م د725، وهذا ما نصت عليه المادة لتسجيلهالمرهون في دائرة اختصاصها 

                                      

  .317المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )1(
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أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإن تبليغ أمر الحجز يكون عن طريق المحضر 
 يداعإ، أما أجل )2( أيام للوفاء بالدين 8 ، غير أنه يتم منح المدين أجل)1(القضائي أيضاً 

  .)3(أمر الحجز في محافظة الرهون لقيده فهو شهران من تاريخ تنبيه المدين 

  إنذار الحائز: ثانياً

بعد التنبيه على المدين، يقوم الدائن المرتهن بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى 
  العقار بيعاًخلية العقار، وإلا بيعحائز العقار المرهون، وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو ت

   .)4(المزاد ب جبرياً

 Sommation de payer ou de" إنذار الدفع أو التخلية " ويطلق على هذا الإنذار 

délaisser وهذه التسمية التي يعود أصلها إلى القانون الروماني  منتقدة من طرف ، 
 أو ترك  فقط، إما قضاء الدينجانب من الفقه، حيث أنها توحي بأن الحائز له خياران

العقار، بينما يوجد للحائز خياران آخران، هما تطهير العقار من الرهون أو تحمل 
  .)5( إجراءات نزع الملكية

 ق إ م د على بعض البيانات التي يجب أن يتضمنها إنذار 734ونصت المادة 
  :وهيالحائز، إضافة إلى البيانات المعتادة في محاضر التبليغ الرسمي، 

  ؛بيان السند التنفيذي والإجراءات التالية له -

 ؛بيان أمر الحجز وتاريخ القيد -

                                      

(1)   N. Fricero, Droit des voies d’exécution, Gualino éditeur, Paris, 2008, p. 157. 

(2)  V.  Art. 15  al. 04 du Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de 

saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. 

 .936-2006 من المرسوم رقم 18  المادةأنظر )3(

 .936-2006 من المرسوم رقم 17 ق إ م د، ونفس الحكم نصت عليه المادة 734 من المادة 01الفقرة  أنظر )4(

  .134-133المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف ؛ 319المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )5(
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إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ  -
 .)1( هليالرسمي، وإلا بيع العقار جبرا ع

دين أو تطهير والهدف من هذا الإنذار هو تمكين الحائز من الاختيار بين الوفاء بال
 لا يبقى أمامه إلا تحمل إجراءات ،العقار أو تخليته، وإذا لم يختر أحد هذه الخيارات

  .)2(نزع الملكية 

 على  ق م ج فإنه لا يشترط أن يكون إنذار الحائز لاحقا923ً لنص المادة وطبقاً
شترطت ذكر  ق إ م د ا734، فقد يتزامن التنبيه مع الإنذار، غير أن المادة تنبيه المدين

تاريخ قيد الأمر بالحجز العقاري في محضر إنذار الحائز، ويمكن أن نستنتج من ذلك 
ويذهب جانب من الفقه إلى أن إنذار الحائز بعد قيد أمر . أن الإنذار يكون بعد التنبيه

الحجز أفضل للدائن، فإذا قام الدائن بإنذار الحائز قبل قيد أمر الحجز، قد يتصرف 
 لذلك يضطر  ، وتبعاً في حق الدائننافذاًعقار إلى الغير، ويكون تصرفه الحائز في ال

  .)3(الدائن إلى إجراء إنذار جديد إلى المالك الجديد 

مصلحة  على تسجيل إنذار الحائز في والفرنسي الجزائري ينولم ينص المشرع
ريق ، عن ط أغلب الفقه يذهب إلى ضرورة تسجيل هذا الإنذارأنالعقاري، غير الشهر 

التأشير بذلك على هامش التنبيه بنزع الملكية، وذلك بهدف حماية الغير الذي قد يتعامل 
  .)4(مع الحائز في العقار 

         العقار  الدين أو تخلية  قضاء هذا الأخيريختر الحائز، إذا لم وبعد إنذار
فيذي ضد أو تطهيره، يستمر الدائن المرتهن في مباشرة إجراءات الحجز العقاري التن

الحائز، وهذه الإجراءات نص عليها بالتفصيل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

                                      

 .936-2006م رقم  من المرسو17نفس الأجل نصت عليه المادة   )1(

 .166المرجع السابق، ص : حمه مرامرية )2(

 .165المرجع السابق، ص : حمه مرامرية ؛ 319المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )3(

 .166المرجع السابق، ص : حمه مرامرية ؛ 320المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )4(
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 سابقين، نظراً الالإجراءينوهي تشبه إجراءات التنفيذ ضد المدين، ولذلك أكتفي بدراسة 
  .لارتباطهما بأحكام حق التتبع

  خيارات الحائز في مواجهة الدائن المرتهن: المطلب الثاني

إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في يد الحائز، يمكن للحائز تفادي  بدء بعد
ببطلان الدين  المتعلقة   بالدفوع  وذلك عن طريق تمسكه العقار من يده،  ملكية  نزع 

أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء أو المقاصة، أو دفعه ببطلان 
د الشروط الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده،  عقد الرهن الرسمي لعدم توفر أح

 .)1(عدم تجديده ل لعدم قيده أو سقوط القيد أو يتمسك بعدم نفاذ الرهن في مواجهته، نظراً

 ق م ف على أنه يمكن للحائز 2465ويلاحظ أن المشرع الفرنسي نص في المادة 
 ويتحقق هذا .نفيذ ضدهلوقف إجراءات الت Bénéfice de discussionالدفع بالتجريد 

هن برهن عدة عقارات لضمان دين واحد، ثم يبيع أحد هذه العقارات اام الرالفرض إذا ق
، ويبدأ الدائن المرتهن بالتنفيذ على العقار الذي اكتسبه الحائز، ففي هذه الحالة مثلاً

لى  ق م ف أن يطلب من الدائن البدء بالتنفيذ ع2465 لنص المادة يمكن للحائز طبقاً
  .زال مملوكة للراهن، عسى أن يكفي ثمنها للوفاء بدينه تالعقارات التي ما

ولم ينص المشرع الجزائري على حق الحائز في الدفع بالتجريد، رغم أنه نص 
على عدم جواز الدفع بالتجريد للكفيل العيني إلا إذا وجد اتفاق ق م ج  901في المادة 

، ذلك أن الكفيل العيني حسب أغلب ا النصغير أنه لا يمكن القياس على هذ. مخالف
  .)2( الفقه ليس له صفة الحائز

  

                                      

     المرجع السابق،  :ة حورية سي يوسفزاهي ؛ 166-165 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )1(
 .172M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p.           :نظر أيضاًاو. 136-135ص 

 من الفقه  وليس من الغير في عقد الرهن الرسمي، إلا أن جانباً،رغم كون الكفيل العيني هو نفسه الراهن  )2(
  لكونه مسؤول عن الدين مسؤولية عينية في حدود العقار المرهون، وليس، نظراًالفرنسي اعتبره في مركز الحائز

  .151-150المرجع السابق، ص : سمير عبد السيد تناغو   :أنظر ، مسؤولية شخصيةمسؤولاً
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فإذا لم يكن للحائز دفع يدفع به إجراءات التنفيذ ضده، تبقى له رغم ذلك أربعة 
 01 له، ولقد نصت على هذه الخيارات الفقرة خيارات يختار من بينها ما يراه مناسباً

 أجل حلول عند المرتهن للدائن يجوز: " ما يأتي والتي ورد فيها ، ق م ج911من المادة 

 الحائز اختار إذا إلا العقار،هذا ل الحائز يد من المرهون العقار ملكية بنزع يقوم أن الدين

)1( عنه يتخلى أو الرهن من العقار يطهر أو الدين يقضي أن
."  

   قضاء الديون،      : ويتضح من نص هذه المادة أن خيارات الحائز تتمثل في
  . وتحمل إجراءات نزع الملكيةةتخليالتطهير العقار المرهون، 

  نوقضاء الدي: الفرع الأول

قد يختار الحائز قضاء الديون المضمونة بالرهن الرسمي إذا رأى أن ذلك يحقق 
مصلحته، فإذا كان الحائز قد اشترى العقار ولم يدفع ثمنه إلى البائع، يمكنه أن يدفع هذا 

 له، وكانت قيمة ين ويتجنب نزع ملكية العقار، وإذا كان الحائز موهوباًالثمن إلى الدائن
  .)2( فإن له مصلحة في قضاء ديون الدائنين المرتهنين ،الديون أقل من قيمة العقار

 يكون في الوفاءباختيار الحائز، غير أن وإذا كان الأصل أن قضاء الديون يكون 
  . بعض الحالات إجبارياً

  ختياريالوفاء الا: أولاً
يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون : "  ق م ج على أنه912 نصت المادة

. بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك مصاريف الإجراءات من وقت إنذاره
يوفيه على  وله في هذه الحالة أن يرجع بكل ما. ويبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد

 كما يجوز له أن يحل محل الدائن الذي ،ر المرهوناالمدين وعلى المالك السابق للعق
استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير 

 وحقوق الحائز الذي قام ، شروط الوفاء الاختياري من هذا النصويتبين." المدين
  .بالوفاء

                                      

 .2463 و 2462: ت في المادتين الفرنسي على هذه الخياراقانون المدنيولقد نص ال )1(

 .168-167جع السابق، ص  المر:محمد صبري السعدي )2(
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  :شروط الوفاء الاختياري -1
 ق م ج على أنه يحق للحائز الوفاء 912لمادة نص المشرع الجزائري في ا
وهذا الحق لا يسقط حتى يتم إجراء ن، والديهذه بالديون بشرط أن يحل أجل الوفاء ب

المزاد ويرسو المزاد على أحد المزايدين، ويشترط أن يدفع الحائز أصل الدين 
لفة، كمصاريف  لفوائد، والمصاريف المخت كان أصل الدين منتجاًذاإ كالفوائد ،وملحقاته

القيد وتجديده، بالإضافة إلى المصاريف التي تحملها الدائن المرتهن منذ توجيه الإنذار 
  .)1(إلى الحائز 

 إلى الدائن، وإلا كاملاً الدين قضاءويذهب أغلب الفقه إلى أنه يجب على الحائز 
  .)2(الرهن زئة إلى مبدأ عدم تججاز للدائن الاستمرار في إجراءات التنفيذ، وذلك استناداً

  :حقوق الحائز في حالة الوفاء الاختياري -2
يحق للحائز الرجوع على المدين بما أوفاه من دين، وذلك على أساس الإثراء بلا 
سبب، ودعوى الإثراء بلا سبب تشترط أن يكون هناك إثراء لشخص وافتقار لشخص 

ن، إلا أن الافتقار بالنسبة آخر في مقابل ذلك، وإذا كان الإثراء متحقق بالنسبة إلى المدي
 لى الحائز يتوقف على ما إذا كان قد دفع ثمن العقار إلى مالكه السابق، أو كان باقياًإ

  .)3( لدائنينمن هذا الثمن مبلغ يقل عما دفعه لفي ذمته 
وفي حالة تعدد الديون لا يشترط أن يدفع الحائز قيمة جميع هذه الديون، فإذا رأى 

قدم في المرتبة يساوي قيمة العقار المرهون، جاز له أن يكتفي أن دين الدائن المت
 هذا الدائن المتقدم في المرتبة ويحل محله في الرهن، وقد يمتنع باقي دينببالوفاء 

الدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم عن الاستمرار في إجراءات التنفيذ، لأنهم يعلمون بأن 
في كامل الثمن المتحصل عليه من بيع العقار  الحائز سوف يتقدم عليهم بمرتبته، ويستو

   .)4(المزاد ب

                                      

 .329المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )1(

 .169 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي ؛ 330المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )2(

  .494المرجع السابق، ص : رمضان أبو السعود )3(

         .G. Piette, Op. cit., p. 142     :وانظر أيضاً. 331-330المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )4(
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وحلول الحائز محل الدائن المرتهن الذي استوفى حقه يكون على أساس الوفاء مع 
الحلول القانوني، حيث يحل الموفي محل الموفى له في حقه بكل ضماناته، ومن بينها 

التأمينات التي قدمها ل هذا الحلول لا يشم، غير أن  كما سبق القولالرهن الرسمي
  . شخص آخر غير المدين، أي الكفيل الشخصي أو الكفيل العيني

 عليه أن يقوم بطلب ،هن حقهترمال وحتى يحفظ الحائز الذي حل محل الدائن
على هامش القيد الأصلي بما يفيد الحلول كما سبق بيانه، وتجديد القيد عند التأشير 

    913ي تثقل العقار، وهذا ما نصت عليه المادة لى غاية شطب القيود التإالاقتضاء 
  .ق م ج

كما يحق للحائز الرجوع على المالك السابق بدعوى الضمان، ولقد نصت على 
 بدعوى الحائز يرجع: "  حيث جاء فيها ما يأتي، ق م ج931المادة  من 01 الفقرة ذلك

 الملكية منهى من تلقى عل الخلف بها يرجع  التي  الحدود في السابق المالك على الضمان

)1( تبرعا أو معاوضة
."  

 الوفاء الإجباري: ثانياً

  .  فيهما الحائز بقضاء الديونلزم ق م ج على حالتين ي914نصت المادة لقد 
 تجاه مالك العقار  الذي سجل سند ملكيتهإذا كان في ذمة الحائز: الحالة الأولى

 بجميع ديون الدائنين الذين لهم حقوق ، يكفي للوفاء مستحق الأداء حالاً مبلغاًسابقال
  .مقيدة على العقار، فيحق لأي دائن من هؤلاء إلزام الحائز بالوفاء بدينه

 أو لا ،إذا كان في ذمة الحائز دين مؤجل تجاه مالك العقار السابق: الحالة الثانية
يلزم يكفي للوفاء بجميع الديون، أو يختلف عن طبيعة هذه الديون، في هذه الحالة لا 

الحائز بالوفاء إلا إذا اتفق على ذلك جميع الدائنين، على أن يكون الوفاء حسب الشروط 
  .لك السابق، وفي الأجل المتفق عليه بينهمااالتي سبق للحائز الاتفاق عليها مع الم

                                      

ف على أن الحائز يرجع بدعوى الضمان على المدين  م  ق2473نص في المادة ويلاحظ أن المشرع الفرنسي   )1(
   .الأصلي

Art. 2473 : «  Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble 

hypothéqué, ou subi la vente forcée de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de 

droit, contre le débiteur principal. » 
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 إذا قامو ،عقار المرهونولا يجوز للحائز في الحالتين السابقتين أن يتخلى عن ال
 طلب شطب القيود التي ه ويحق ل، العقار من الرهونخلصدائنين يت بالوفاء للالحائز

  . )1(تثقل العقار 

  تطهير العقار المرهون: الفرع الثاني

لى إ نظام قديم تعود جذوره إلى القانون الروماني، ثم انتقل La purgeالتطهير 
  التطهير في فصلأحكامالقانون الفرنسي القديم، ولقد نص المشرع الفرنسي على 

مستقل، هو الفصل السادس من الباب الفرعي الثالث من الباب الثاني من الكتاب الرابع 
أما المشرع الجزائري فلقد نظم أحكامه في المواد من .  الفرنسيمن القانون المدني

  . ق م ج921لى إ 915
  المقصود بالتطهير: أولاً

 نزع ملكية  رخصة منحها المشرع للحائز، يستطيع بمقتضاها تجنبتطهير هوال
، وذلك بعرضه على الدائنين الذين لهم حقوق مقيدة على العقار العقار المرهون من يده

  .)2(مبلغاً يساوي القيمة الحقيقية للعقار 
 يثبت للحائز بمجرد اكتسابه ملكية العقار المرهون، ولا يشترط خيار التطهيرو

السابق المتمثل في قضاء  بالنسبة للخيار ل الديون كما هو الحالاجآللتطهير حلول 
الديون، كما أن الحائز لا يعرض على الدائنين الوفاء بجميع ديونهم، ولكن يعرض 
عليهم قيمة العقار المرهون، سواء كانت كافية للوفاء بجميع الديون أو غير كافية، وهذا 

ويحق للدائنين قبول هذا العرض أو رفضه، وفي  .ما يميز التطهير عن قضاء الديون
  . )3( المزاد العلنيبالة الثانية يجب على الدائنين طلب بيع العقار الح

، حيث يحتفظ الحائز بملكية العقار المرهون، فإن سلوك  لقضاء الديونوخلافاً
 إذ قد يرفض الدائنون العرض ،طريق التطهير لا يضمن للحائز الاحتفاظ بملكية العقار

                                      

 . ق م ج914 من المادة 03 الفقرة أنظر )1(

 .357المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور )2(

 .177، 175 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )3(
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 على الحائز أن يتقدم ولهذا يتعين، لمزادابالذي تقدم به الحائز، ويطلبون بيع العقار 
 ذالتنفي  إجراءات  حتى يتجنب للعقار،  القيمة الحقيقية  يتضمن  ومعقول  جدي  بعرض
  .)1(العقار  على 
  إجراءات التطهير: ثانياً

 سند سجل إذا للحائز يجوز: "  ق م ج على أنه915 من المادة 01نصت الفقرة 

  ".السند هذا تسجيل قبل قيده تم رهن ل كمن العقار يطهر أن ملكيته
، والذي يجب أن يتضح من هذا النص أن صاحب الحق في التطهير هو الحائز

والتطهير يقتصر على . تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها حتى يكون له مركز الحائز
الرهون التي تم قيدها قبل شهر سند ملكية الحائز، حيث أن الرهون التي يتم قيدها بعد 

  . تعتبر غير نافذة في حقه كما سبق بيانهذلك
  :ميعاد التطهير -1

وللحائز أن يستعمل : "  ق م ج على ما يأتي915من المادة  02لقد نصت الفقرة 
 أو الإنذار إلى هذا )2( هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى الدائن

  ".البيع شروط قائمة إيداع يوم إلى قائما الحق هذا ويبقىالحائز، 
يمكن للحائز بمجرد اكتسابه ملكية العقار المرهون أن يتضح من هذا النص أنه 

    يتقدم للدائنين بعرض التطهير، ولا ينتظر حلول آجال الديون أو بدء إجراءات 
 ويمكن للحائز تطهير العقار حتى بعد البدء في إجراءات التنفيذ إلى غاية .)3( التنفيذ

التي يوجد  مة شروط البيع من طرف المحضر القضائي بأمانة ضبط المحكمةإيداع قائ
  .)4( في دائرة اختصاصها العقار المحجوز

                                      

 .346-345ص المرجع السابق، : بناسيشوقي  )1(

، فالتنبيه يوجه إلى المدين كما " المدين " بدل " الدائن "  وقع خطأ في نص هذه المادة، حيث ذكر المشرع كلمة  )2(
 .250-249المرجع السابق، ص : علي علي سليمان  :أنظر ، وليس إلى الدائن،سبق الذكر

 . ق م ف2479 و 2478: نفس الحكم نص عليه المشرع الفرنسي في المادتين )3(

  . ق إ م د737 المادة أنظر )4(
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 ق م ف 2478 المادة أما بالنسبة لانتهاء ميعاد التطهير في القانون الفرنسي، فإن
 على أن للحائز أجل شهر واحد بعد أول إنذار له للتقدم بعرض في فقرتها الأولى تنص 

  .)1(التطهير 
ويلاحظ أنه بالنسبة لقضاء الديون نص المشرع الجزائري على أنه يبقى للحائز 
 الحق في قضاء الديون إلى غاية رسو المزاد، بينما ينتهي ميعاد التطهير بمجرد إيداع

ويبرر جانب من الفقه ذلك بأن التطهير يحقق مصلحة الحائز أكثر . قائمة شروط البيع
  .)2(أقصر لك قيد المشرع هذا الحق بميعاد من الدائنين، لذ

  :عرض التطهير -2
إذا أراد الحائز تطهير العقار يجب عليه أن يتقدم بعرض إلى جميع الدائنين الذين 
لهم حقوق مقيدة على العقار قبل شهر سنده، سواء كانوا دائنين مرتهنين أو دائنين 

جدول نه المختار المذكور في ممتازين، ويتم تبليغ هذا العرض إلى كل دائن في موط
 يجب أن يكون ق م ج في فقرتها الأولى، و916، وهذا ما نصت عليه المادة قيدال

 ق م ج، والتي 918دة ا عن طريق محضر قضائي، وهذا ما يستنتج من نص المالتبليغ
  .)3(ورد فيها أن العرض يكون عن طريق إعلان رسمي 

  :بيانات عرض التطهير -أ
  : ق م ج ، وهي تتمثل فيما يأتي916بيانات المادة نصت على هذه ال

خه واسم المالك وتاري التصرف نوع بيان على تقتصر الحائز ملكية سند من خلاصة -" 
  بدقة، وتحديده تعيينه مع العقار ومحل دقيقا تعيينا المالك هذاالسابق للعقار مع تعيين 

 من جزءا تعتبر تكاليف من وجدي أن عسى وما الثمن أيضا ركيذ بيعا التصرف نكا وإذا

  .الثمن هذا
  .التسجيل ورقم الحائز ملكية تسجيل تاريخ -

                                      

(1) Art. 2478 al. 01 : «  Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites 

autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit 

dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier 

aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions… » 

 .362-361المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )2(

 .363-362المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )3(
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ب أن لا يقل هذا ويج بيعا التصرف انك ولو للعقار قيمة الحائز يقدره الذي المبلغ -
 أي في يقل أن ولا الملكية، نزع حالة فيالمبلغ عن السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن 

 أجزاء انتك وإذامة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا، ذ يف الباقي عن حال

  .حدة على جزء لك قيمة تقدير وجب مختلفة برهون مثقلة العقار
 تاريخ بيان على تشتمل الحائز سند تسجيل قبل العقار على قيدها تم التي بالحقوق قائمة -

  . ")1(  هذه الحقوق وأسماء الدائنينومقدار القيود هذه
   نفس في  ركيذ  أن الحائز على يجب: " على أنه    ق م ج917كما نصت المادة 

)2(أو مستعد أنه الإعلان
 عليه وليس . العقار بهقدر الذي قوم ال إلى المقيدة الديون يوفي 

لغ ب العرض في إظهار استعداده للوفاء بمينحصر بل نقدا بالمبلغ العرض يصحب أن
  ." أجل استحقاق الديون المقيدةواجب الدفع في الحال أيا كان

والهدف من ذكر هذه البيانات هو حماية حقوق الدائنين، بأن يثبت الحائز ملكيته 
للعقار، وثمن بيع العقار والتكاليف، غير أن أهم بيان في العرض هو تحديد قيمة العقار 

ر، إلا  الحرية للحائز في تقدير قيمة العقاالمشرع الجزائري ترك المرهون، وإذا كان
أن هذه الحرية ليست مطلقة، حيث يشترط أن لا تقل هذه القيمة عن الثمن الذي يتخذ 

المزاد، كما أنه يجب أن لا يقل عن المبلغ بكأساس لتحديد قيمة العقار في حالة بيعه 
  . )3(  إذا كان قد اشترى العقار بثمن مؤجلالباقي في ذمته من ثمن البيع

ائمة بالحقوق التي تثقل العقار من رهون       كما يشترط أن يتضمن العرض ق
 وأسماء الدائنين، وتاريخ قيدها، وقيمة الديون التي تضمنها،وحقوق الامتياز الخاصة، 
. إذ على أساسه يعرف مرتبته وحظوظه في استيفاء حقه ،وهذا البيان مهم لكل دائن

                                      

 916 ق م ف، وهي تشبه البيانات المذكورة في المادة 2478ات في المادة نص المشرع الفرنسي على هذه البيان )1(
 .ق م ج

  :أنظر ،..." مستعد أن يوفي  " ...ورد خطأ في نص هذه المادة، حيث أن العبارة الصحيحة هي  )2(

 .185 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي

 .185-184 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )3(
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 الدائن بعد يفاجأ قد غير أنه يلاحظ أن حقوق الامتياز العامة لا يجب قيدها، ومن ثم
  .)1(بدائنين آخرين يسبقونه في استيفاء حقوقهم قبول العرض 

  .وبناء على البيانات السابقة يحدد الدائنون موقفهم، إما بقبول العرض أو رفضه

  :جزاء تخلف أو عدم صحة أحد البيانات -ب

نات الم ينص المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي على جزاء تخلف أحد بي
 الخطأ فيها، ويذهب أغلب الفقه في هذا الشأن إلى أن بطلان العرض يتوقف أوض العر

، كأن ، وبناء على طلب من الدائن المضرور معينعلى حصول ضرر يلحق بدائن
 للحقيقة، أو لم تذكر بعض الحقوق التي تثقل العقار، مما يدفع يذكر ثمن البيع مخالفاً

  .)2( الأساس لى قبول العرض على هذاإ نالدائ

وبطلان العرض يترتب عليه بطلان إجراءات التطهير، وللدائن الحق في 
كما يجوز للحائز التقدم بعرض جديد إذا لم يتم إيداع  التنفيذ، إجراءاتالاستمرار في 

 طيلة المدة الممنوحة للدائنين  عن العرضبينما لا يجوز له الرجوع. قائمة شروط البيع
  .)3( العرض  هذالإبداء موقفهم من

  :موقف الدائنين من العرض -3

  :قبول العرض -أ

، وذلك بسكوتهم عن الرد على  ضمنياًأو قد يكون قبول الدائنين للعرض صريحاً
، يضاف إليها آجال  من آخر إعلان رسمي يوما30ًالعرض في المدة المحددة وهي 

 30تزيد عن صلي والموطن المختار للدائن، والتي لا يمكن أن المسافة بين الموطن الأ
  .)4( أخرى يوماً

                                      

(1)
  M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 887. 

 .185 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي ؛ 370-369المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )2(

 .186 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )3(

 . ق م ج918 المادة أنظر )4(
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  يفي المبلغ بجميع ديونهم، ويكون قبول العرض من طرف الدائنين عادة عندما
  أو إذا كان يمثل القيمة الحقيقية للعقار، وبالتالي لا فائدة من مواصلة إجراءات التنفيذ

هذه  – في الغالب –تجاوز يالمزاد لن ب الثمن المتحصل عليه من عملية البيع  دام ما
  .)1( القيمة

ولا يطهر العقار من القيود التي تثقله بمجرد صدور القبول من الدائنين، بل يجب 
 ق م ج على 921ين، حيث تنص المادة دائنعلى الحائز أن يدفع مبلغ العرض إلى ال

العقار نهائيا   ملكية استقرت المقررة وبالأوضاع الأجل في العقار بيع يطلب لم إذا: " أنه
 بزيادة العشر العقار )2( كل حق مقيد، إذا هو دفع المبلغ الذي قوم له خالصة منللحائز 

للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو هو أودع هذا المبلغ الخزينة 
  ."العامة

ونص هذه المادة تعرض لنقد شديد من طرف الأستاذ علي علي سليمان، حيث 
وإلزام الحائز بدفع مبلغ للدائنين يزيد : "  المادة السابقة الحكم الوارد فيمنتقداًيقول 

بمقدار العشر عما قوم به العقار، حكم غريب انفرد به القانون المدني الجزائري 
  . القانون المدني الفرنسي فيهوخالف فيه كل القوانين العربية الأخرى، كما خالف

لذي عرضه على الدائنين، فلماذا يلزم الحائز بزيادة العشر في حين أن المبلغ ا
، هو مبلغ لا يقل عن السعر الذي )916(والذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا يقل بأي حال عن الباقي في ذمته 
؟ مع أن المفروض أن الدائنين المقيدة حقوقهم قد قبلوا عرضه، من ثمن العقار

ه كافيا وقدروا أنهم لو رفضوه وطلبوا بيع العقار بالمزاد فلن يزيد الثمن الذي واعتبرو
  ". )3( ...ينتهي إليه المزاد عما عرضه الحائز

                                      

 .371المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )1(

  :أنظر ،" قوم له " ، وليس "قوم به "  هذه المادة، حيث أن الصحيح هو ص نورد خطأ لغوي في )2(

 .195 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي

 .253-252المرجع السابق، ص : علي علي سليمان )3(
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التي تقابل  ق م ف  2481 المادة وبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي نجد أن
 ألزم المشرع  ق م ج نصت على نفس الحكم باستثناء ذكر زيادة العشر التي921المادة 

نه إذا رفض أنصت على فلقد  )1(  ق م ف2480 المادة أما. الجزائري الحائز بدفعها
مبلغ  أحد الدائنين العرض فإنه يطلب بيع العقار بالمزاد مع التزامه بزيادة العشر عن

 للقانون  فليس الحائز إذن هو من يلزم بزيادة العشر طبقاً،العرض الذي تقدم به الحائز
  .)2( الفرنسيالمدني 

 مسؤولية شخصية عن دفع و يترتب على قبول العرض أن يصبح الحائز مسؤولاً
مبلغ العرض، ويكون للدائنين حق الضمان العام على جميع أمواله، وليس العقار 

  .)3( المرهون فقط

  :رفض العرض -ب

 مقيد لحق فيلك ولكل حقه قيد دائن لكل يجوز: "  ق م ج على أنه918نصت المادة 

 إعلان آخر من في مدى ثلاثين يوما ره، ويكون ذلكيطلوب تطهالم العقار بيع يطلب أن

 على ،طنه المختارومو للدائن الأصلي الموطن بين ما المسافة آجال إليها يضاف رسمي

)4( أخرى يوما ثلاثين على المسافة آجال تزيد ألا
."  

                                      

(1)  Art. 2480 : «  Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai 

fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux 

enchères et adjudications publiques, à la charge : 

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus 

tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ; 

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un 

dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau 

propriétaire ; … » 

  :وانظر أيضاً. 195، ص  المرجع السابق:محمد صبري السعدي )2(

M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 176. 

 .372المرجع السابق، ص : بناسيشوقي   )3(

 . يوماً من تاريخ إعلان العرض40 ق م ف فلقد نصت على أن أجل تقديم طلب بيع العقار هو 2480أما المادة  )4(
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عرض، وهم  الذين يحق لهم رفض الصالأشخاد المشرع الجزائري دلقد ح
 ويبرر الفقه منح الكفلاء هذا الحق بأن الكفيل من مصلحته . والكفلاءن المقيدوالدائنون

  2480ويلاحظ أن المادة . )1( بيع العقار بأعلى ثمن ممكن حتى لا يرجع عليه الدائن
  . ولم تذكر الكفلاء، رفض العرضالمقيدين يحق لهم الدائنين  أنق م ف نصت على

  من01 الفقرة المزاد، حيث نصتبورفض العرض يترتب عليه طلب بيع العقار 
 السابق المالك لىإو الحائز إلى يوجه بإعلان الطلب يكون"  : ق م ج على أن919المادة 

 الخزينة الطالب يودع أن ويجب خاص، يلكتو ذلك في إليه أسند من أو الطالب ويوقعه

 استغرق ما استرداد، وليس له حق في  بالمزادعالبي مصاريف لتغطية افياك مبلغا العامة

 أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ويؤدي بثمن المزاد يرس لم إذا المصاريف في منه
)2( الطلب بطلان إلى الشروط هذه من شرط استيفاءعدم 

. "  

 الحائز  يوجه إلىإعلانالمزاد عن طريق ب ويكون رفض العرض وطلب البيع
 المالك السابق هو منحه فرصة لقضاء  والغرض من إعلان.سابق للعقارك اللى المالإو

كما يتعين على طالب البيع . الديون حتى يتجنب رجوع الحائز عليه بدعوى الضمان
 رسا إذا دادالمزاد، وهذا المبلغ غير قابل للاستربإيداع مبلغ يغطى مصاريف البيع 

لى إوهذا الشرط قد يدعو الدائنين  .ئزالمزاد بمبلغ يقل عن العرض الذي تقدم به  الحا
  .)3(الإحجام عن طلب البيع إذا كانت قيمة العقار لا تفوق مبلغ العرض 

 بدفع مبلغ  بالمزادوالمشرع الفرنسي لا يكتفي بإلزام الدائن الذي يطلب البيع
لغ ب بمإذا لم يرس المزاد العشر زيادةيغطي مصاريف البيع، بل يلزمه بالتعهد بدفع 

ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى  . كما سبق الذكر المبلغ الذي عرضه الحائزيفوق

                                      

 .178ق، ص المرجع الساب: سمير عبد السيد تناغو )1(

 . ق م ف2480 نفس هذه الأحكام نصت عليها المادة  )2(

  .379-378المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )3(
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أن خطورة النتائج التي قد تترتب على هذا الشرط هي سبب قلة اللجوء إلى رفض 
  .)1(المزاد بالعرض وطلب بيع العقار 

تنازل الدائن الذي   ق م ج على عدم جواز 919 من المادة 02ولقد نصت الفقرة 
 ويبرر .)2( والكفلاء  المقيدين إلا إذا وافق على ذلك جميع الدائنين،يع عن طلبهطلب الب

الفقه ذلك بالضرر الذي قد يلحق الدائنين الآخرين أو الكفلاء إذا تراجع الدائن الطالب 
 .)3( ، وانقضى ميعاد تقديم طلب البيععن طلب البيع

اع إجراءات البيع الجبري  فإنه يتم إتب،وإذا استوفى طلب البيع الشروط السابقة
التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بناء على طلب من صاحب 

ويجب على من يباشر إجراءات البيع أن يذكر في إعلانات البيع المصلحة في التعجيل، 
    920 المادة  من01 الفقرة المبلغ الذي تم تحديده لقيمة العقار، وهذا ما نصت عليه

 والهدف من هذا الشرط هو إعلام المزايد بأنه إذا لم يتقدم بمزاد أعلى من .)4(ق م ج 
  .)5( للحائز  فإن ملكية العقار تستقر نهائياً،هذا المبلغ

  آثار التطهير: ثالثاً

إن الأثر الأساسي المترتب على التطهير هو تخليص العقار من الرهون 
 ففي الحالة الثانية ، الدائنون العرض أو رفضوه، وذلك سواء قبلوالامتيازات التي تثقله

وفي  ،)6( المزاد، وبعد رسو المزاد يتطهر العقار من القيود التي تثقلهبيتعين بيع العقار 
  أو  ثمن البيع  في حالة قبوله، مبلغ العرض أو إيداعالتطهير إلا بعد دفعالحالتين لا يتم 

                                      

(1)   M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 889. 

 . ق م ف على أنه يشترط لصحة هذا التنازل قبول صريح من جميع الدائنين المرتهنين2485المادة نصت  )2(

 .524المرجع السابق، ص :  أبو السعودرمضان )3(

 . ق م ف2482نفس الحكم نصت عليه المادة  )4(

 .381المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )5(

(6)
  G. Piette, Op. cit., p. 142. 



 - 118 -

لم يتم الوفاء بجميع الديون، غير أنه  إذاوذلك حتى ، المزاد في حالة رفض العرضب
  .)1(يمكن للدائن الذي لم يستوفي حقه الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية 

، ولو زالت ملكية الحائز  انقضاء الرهن الرسمي نهائياًكما يترتب على التطهير
  .)2(بعد ذلك لأي سبب من الأسباب الذي طهر العقار 

  تقييم نظام التطهير: رابعاً

 لذلك أقره المشرع في عدة دول دراسة أحكام التطهير أنه يحقق عدة فوائد، ينتب
كالجزائر وفرنسا ومصر، غير أن هذا النظام يتضمن بعض العيوب، وهذه العيوب 

  .)3(دفعت بالمشرع في بعض الدول إلى عدم الأخذ به، ومن بينها ألمانيا واسبانيا 

  :مزايا نظام التطهير -1

 فهو يحقق مصلحة الحائز ،لح عدة أطراف في نفس الوقتيحقق التطهير مصا
حيث يؤدي التطهير إلى تخليص العقار من الرهون والامتيازات التي تثقله دون أن 
يضطر إلى دفع مبلغ يفوق قيمة العقار، حتى في حالة زيادة قيمة الديون عن قيمة 

  .)4(العقار 

شتر للعقار المرهون، ويتفق إذ يمكنه إيجاد م ،كما يحقق التطهير مصلحة الراهن
  .)5( معه على أن يخصص ثمن العقار لتطهيره من القيود التي تثقله

  

                                      

 .369المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور )1(

 . ق م ج934 المادة أنظر )2(

 .148المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف ؛ 176ص  المرجع السابق، :محمد صبري السعدي )3(

 .176 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )4(

  .347المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )5(
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 الفقه أن إجراءات رى أغلب إذ ي، مصلحة الدائنين المرتهنينويحقق التطهير أيضاً
، وبالتالي يفضل التنفيذ على العقار المرهون تتصف بالطول والتعقيد وكثرة المصاريف

العقار   بيع  دام ثمن جميع الديون، ماقيمة  لعرض حتى إذا كان لا يفي بالدائنون قبول ا
  .)1( المزاد لن يزيد عما عرضه الحائزب

 أثره إلى الاقتصاد ولا تقتصر فائدة التطهير على الأشخاص السابقين، بل يمتد
الوطني، فخيار التطهير يشجع الأشخاص على شراء العقارات المثقلة بالرهون، وهذا 

 .)2(   تداول العقارات، بينما يؤدي وقف تداولها إلى انخفاض أسعارهايسهل

  :عيوب نظام التطهير -2

ص من قرغم ايجابيات التطهير السابق ذكرها، إلا أن هناك بعض العيوب التي تن
 ويتمثل العيب الأساسي في هذا النظام في إمكانية تقدم الحائز بعرض التطهير ،فعاليته

ون، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدائنين المرتهنين، خاصة في قبل حلول آجال الدي
 المنتجة لفوائد والمضمونة برهن رسمي، وهذا النوع من حالة القروض طويلة الأجل

ب عي ويرى بعض الفقه أن هذا ال.القروض يكثر اللجوء إليه في المعاملات مع البنوك
ط المنع من التصرف في لى إدراج شرإهو الذي يدفع البنك في كثير من الأحيان 

 للبنك، ويرجع العقار المرهون في عقد الرهن الرسمي، رغم حق التتبع المقرر قانوناً
ذلك إلى تخوف البنك من تقدم الحائز بعرض التطهير قبل حلول أجل الوفاء مما يحرمه 

 في وقت تكون فيه قيمة العقار من فوائد القرض، كما أن الحائز قد يتقدم بالعرض
 على ن منخفضة، ولا تكفي للوفاء بالدين المستحق للمقرض، وهذا ينعكس سلباًالمرهو

 .)3( الائتمان العقاري

                                      

  :وانظر أيضاً. 347المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  ؛ 176 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )1(

G. Piette, Op. cit., p. 142 ;  M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 889. 

 .147المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا ؛ 348-347رجع السابق، ص الم: بناسيشوقي  )2(

  .348المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  ؛ 227المرجع السابق، ص : محمديسليمان  )3(
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 كما هو الحال بالنسبة كما أن إجراءات التطهير تتصف بالتعقيد وكثرة تكاليفها
المشرع الفرنسي على تبسيط عملية التطهير من خلال  ، ولهذا عمللإجراءات التنفيذ

 ق م ف ، 2475ضمن نص المادة   purge amiable" طهير الودي الت" إقرار نظام 
 السابق الذكر، 346- 2006 بموجب الأمر رقم الفرنسيوذلك بعد تعديل القانون المدني 

 أن نظام التطهير الودي لم يستحدثه المشرع الفرنسي، بل هو وليد الممارسة علماً
كان   بإقرارها، بعد أن   الفرنسي ع المشر  اكتفى والتي   فرنسا،  في العملية للموثقين

 .)1(لعملي ابها في الواقع  جري العمل ي

سداد  الموثق، والذي يتولى ويتم التطهير الودي بإيداع الحائز لثمن بيع العقار لدى
 بين المدين والدائنين، وبذلك يتجنب  بناء على اتفاق أو جزئياً كلياً للدائنينالديون

 .)2(  السابقة الذكرتطهيرالأطراف سلبيات إجراءات ال

 تخلية العقار المرهون: الفرع الثالث

إلى القانون الروماني،  délaissement Le  يرجع الفقهاء أصل نظام التخلية
بعد فالقانون الروماني كان يعطي الحق للدائن المرتهن عند عدم وفاء المدين بالدين 

يجبر مالكه على التخلي عن  أجله، أن يستولي على العقار المرهون بالقوة، وحلول
غير أن إجراءات التنفيذ تطورت مع مرور الزمن، وأصبح حق الدائن يقتصر . حيازته

 للحائز وليست حقاً وتغير مضمون  التخلية، وأصبحت .المزادبعلى طلب بيع العقار 
  .)3(  للدائن المرتهنحقاً

  

  

                                      

(1) Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés présidé par :  le Professeur 

Michel Grimaldi, rapport précité, p. 20. V. aussi : M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, 

Op. cit., p. 177. 

(2)   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 177.  V. aussi :  G. Piette, Op. cit.,  

p. 142.   

  .184-183المرجع السابق، ص : سمير عبد السيد تناغو )3(
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  المقصود بالتخلية: أولاً

المشرع للحائز، لتجنب إجراءات التنفيذ على التخلية هي وسيلة قانونية منحها 
لحيازة المادية للعقار المرهون لحارس تعينه االعقار في مواجهته، وذلك بتركه 

 فالتخلية لا . من الحائزالمحكمة، والذي تباشر إجراءات نزع الملكية في مواجهته بدلاً
زة المادية    تعني تخلي الحائز عن ملكية العقار، بل تقتصر على تخليه عن الحيا

  .)2(كما أن التخلية تكون دون أي شرط من الحائز . )1(للعقار 

وهدف الحائز من اللجوء إلى التخلية هو رغبته في عدم ظهور اسمه في إعلانات 
البيع الجبري، الشيء الذي قد يوهم الغير بأنه معسر يتم الحجز على أمواله لسداد 

. )3( يون، مما يؤثر على سمعته الماليةهذه الد غير مسؤول عن  ديونه، رغم  أنه
ه مسؤول عن إذ أن ،دارة العقارإإضافة إلى ذلك قد لا يرغب الحائز في تحمل مسؤولية 

 تجاه الدائنين عما يصيب سبق القول، كما أنه مسؤول شخصياً كما رد الثمار منذ إنذاره
  .)4(العقار من تلف بخطئه 

 لا يكون أنر شروط الحائز، ومن بينها وحق التخلية يثبت للحائز، ولقد سبق ذك
 عن الدين إذا  شخصياً غير أن الحائز قد يصبح مسؤولاً. عن الدين شخصياًمسؤولاً

 ق م ج السابقة 914 لما ورد في المادة  على قضاء الديون طبقاً قانوناًاًكان مجبر
ية في  التخل حق من هذه المادة على حرمان الحائز من03الذكر، ولقد نصت الفقرة 

  .)5( الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة

                                      

 .386-385المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )1(

 . ق م ف2463نص المشرع الفرنسي على ذلك صراحة في المادة  )2(

 . 158-157المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا )3(

 . ق م ف2470 تقابلها المادة ج، ق م 932نظر المادة أ )4(

  :أنظر ، الفقه الفرنسيوهذا ما يذهب إليه أيضاً )5(

M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 173 ;  G. Piette, Op. cit.,  p. 142. 
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كما يصبح الحائز مسؤولاً شخصياً عن الدين في حالة تقدمه بعرض التطهير إلى 
  .)1(الدائنين وقبول هذا العرض، حيث لا يحق له تخلية العقار في هذه الحالة أيضاً 

تخلية للكفيل العيني، وذلك ما نصت عليه كما يمنح المشرع الجزائري حق ال
 شخصا الراهن ناك وإذا: " ما يأتي والتي ورد فيها ، ق م ج902 من المادة 02الفقرة 

قار المرهون الع عن تخلى هو ن إإليه موجه إجراء أي تفادي له جاز المدين غير آخر
  ".العقار تخلية في الحائز يتبعها التي والأحكام للأوضاع وفقا

  إجراءات التخلية: ثانياً

لم ينص المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي على ميعاد معين للتخلية، ويذهب 
ع لى أن ميعاد التخلية يبدأ منذ توجيه الإنذار إلى الحائز بالدفإأغلب الفقه في هذا الشأن 

السابقة الذكر يوحي بأنه يمكن للحائز ق م ج  923أو التخلية، وإن كان نص المادة 
 يذهب إلى أن ذلك غير ممكن ، غير أن الفقهتوجيه هذا الإنذار إليهلعقار قبل تخلية ا

من الناحية العملية، فالهدف من التخلية هو تجنب الحائز لمباشرة إجراءات التنفيذ في 
  .)2( إلى الحائزالإنذار  التنبيه إلى المدين ومواجهته، وهذه الإجراءات تبدأ بتوجيه

، )3(أنه يمكن للحائز تخلية العقار إلى غاية رسو المزاد كما يذهب أغلب الفقه إلى 
 إذ أن ،بينما ذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الرأي يتعارض مع الهدف من التخلية

 يعني اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده، ولا تفسير انتظار الحائز إلى غاية إجراء المزاد
  .)4(يذ لقيامه بالتخلية إلا برغبته في إطالة إجراءات التنف

  

                                      

 .389المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )1(

 .199 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي ؛ 392المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )2(

 . 160المرجع السابق، ص : كريمة شايب باشا ؛ 144المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف )3(

  .393المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )4(
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 ق م ج على الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الحائز 922ولقد نصت المادة 
 بتقرير المرهون العقار تخلية تكون: " إذا أراد تخلية العقار، حيث ورد فيها ما يأتي

يه أن يطلب التأشير بذلك في عل ويجب المختصة، المحكمة تاب كقلم إلى الحائز يقدمه
زع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في هامش تسجيل التنبيه بن

  .خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها

ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين 
  ."  حارسا إذا طلب ذلكويعين الطالب. حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية

 ق م ج 922 من المادة  أن المقصود بالطالب في الفقرة الثانيةهبعض الفقيرى و
 Le tiersهو الحائز كما يتضح من النص الفرنسي لهذه المادة، حيث ورد فيه عبارة 

détenteur 1( أي الحائز( .  

 تتخذ  من الفقه يرى أنه من النادر أن يطلب الحائز تعيينه حارساًغير أن جانباً
اد من التخلية تجنب ذلك، لكن هناك من يرى أن ظهور ضده الإجراءات، فهو أر

الاستمرار ب ويسمح لهالحائز كحارس في إجراءات التنفيذ لا يسئ إلى سمعته المالية، 
   .)2( في إدارة العقار المرهون

 ، حيث )3( 2469 في القانون المدني الفرنسي المادة  ق م ج922 و تقابل المادة
: ينص على إجراءين ذكرهما المشرع الجزائري، وهمايلاحظ أن المشرع الفرنسي لم 

التأشير بالتخلية على هامش التنبيه بنزع الملكية المسجل في المحافظة العقارية، وقيام 
  . بتخليته للعقار المرهونالمباشر لإجراءات التنفيذالحائز بإعلان الدائن 

                                      

 .184المرجع السابق، ص : علي علي سليمان )1(

  .200 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي ؛ 396المرجع السابق، ص : بناسيشوقي   )2(

(3) Art. 2469 : «  Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la 

situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal. 

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur 

sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites  pour la  saisie 

immobilière .» 
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 ثم يحق للدائن ، ومنويترتب على عدم مراعاة الإجراءات السابقة بطلان التخلية
  .)1(  الحائزأن يستمر في إجراءات التنفيذ ضد

  آثار التخلية : ثالثاً

أثرها على تحويل   يقتصر  ولكن التخلية لا تمنع الدائن من استعمال حق التتبع، 
  . )2(  من الحائزإجراءات التنفيذ ضد الحارس بدلاً

، و يمكنه رغم التخلية )3(  للعقار إلى غاية رسو المزاديظل مالكاً كما أن الحائز
، أن يوقف الإجراءات بدفعه قيمة الديون ومصاريف الإجراءات، وذلك قبل رسو المزاد

أما . )4( ق م ف 2468ولقد نص المشرع الفرنسي صراحة على ذلك في المادة 
 أن خيار قضاء الديون يثبت للحائز إلى علىبالنسبة للقانون المدني الجزائري فلقد نص 

  . والتي سبق ذكرها، ق م ج912 لنص المادة المزاد طبقاًغاية رسو 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه يرى أن نظام التخلية لا يحقق فائدة كبيرة، بل 
إنه يؤدي إلى الزيادة في طول إجراءات التنفيذ وتعقيدها، ولذلك يطالب هذا الجانب من 

  .)5(الفقه بإلغاء هذا النظام 

  ملكية الجراءات نزع تحمل إ: الفرع الرابع

إذا لم يختر الحائز قضاء الديون أو تطهير العقار أو تخليته، لا يبقى أمامه إلا 
  .المزادب  وبيعهتحمل إجراءات نزع ملكية العقار المرهون من يده

                                      

 .145المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف )1(

 .374المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور )2(

(3)   M.N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, Op. cit., p. 173. 

(4)   Art. 2468 : « Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou 

subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à 

la vente forcée, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et 

les frais. » 

  .188المرجع السابق، ص : سمير عبد السيد تناغو )5(
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 ولقد منح المشرع الجزائري فرصة أخرى للحائز ليحتفظ بملكية العقار، وذلك 
    يقل عن الباقي في ذمته منط أن لا يعرض مبلغاً بشرتقدم للمزاد،البأن سمح له ب

        925  وهذا ما نصت عليه المادةثمن العقار، إذا كان قد اشترى العقار بثمن مؤجل،
 رسو المزاد على الحائز يترتب عليهاالمزاد بوبناء على ذلك فإن عملية البيع  .ق م ج

  .أو على غيره

  رسو المزاد على الحائز: أولاً

 انك ولو المرهون العقار ملكية نزعت إذا: "  ق م ج على أنه926مادة نصت ال

 هذا أعتبر نفسه، الحائز على المزاد ورسا التخلية أو التطهير إجراءات اتخاذ بعد ذلك

ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع . كا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصليمال
  ."دعه به المزاد أو أورساالحائز الثمن الذي 

يتبين من هذا النص أن الحائز لا يكتسب ملكية العقار بمقتضى حكم رسو المزاد، 
الذي اكتسب سند الأثر حكم رسو المزاد يقتصر على تأكيد ملكية الحائز للعقار بموجب ف

 ويترتب على ذلك أنه لا  .)1( كعقد البيع إذا كان قد اشترى هذا العقار ،به ملكية العقار
 .)2( شهر حكم رسو المزاد يجب على الحائز

 على رسو المزاد تطهير العقار من الحقوق التي تثقله بعد دفع ثمن كما يترتب
البيع أو إيداعه في الخزينة العامة، غير أن الرهون التي رتبها الحائز نفسه على العقار 

  . )3(تبقى قائمة 

  

                                      

 .M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 889 :وانظر أيضاً. 400المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )1(

  . ق م ف2484وهذا ما نصت عليه صراحة المادة . 165المرجع السابق، ص  :زاهية حورية سي يوسف )2(

Art. 2484 : «  L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se 

rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication . » 

  .402المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  ؛ 205 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي )3(
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نين فإن هذه وإذا كان ثمن رسو المزاد يزيد على قيمة الديون المستحقة للدائ
المزاد، ب وفي حالة قيام الحائز بترتيب رهون على العقار قبل بيعه. الزيادة تعود للحائز

فإن الدائنين المرتهنين من الحائز يمكنهم استيفاء حقوقهم من هذا المبلغ الذي عاد 
  .)1( ق م ج 928للحائز، وهذا ما تقضي به المادة 

كرها أن لا يقل ثمن رسو المزاد على  ق م ج السابق ذ925ت المادة اشترطولقد 
 المزاد بمبلغ أكبر من الباقي في رساالحائز عن الباقي في ذمته من ثمن العقار، أما إذا 

  .)2(ذمته يمكن للحائز الرجوع على البائع أو المدين بهذه الزيادة 

  رسو المزاد على غير الحائز: ثانياً

 بين القضاء والفقه في فرنسا خلافاًلة رسو المزاد على غير الحائز لقد أثارت مسأ
حول ما إذا كان حكم رسو المزاد له أثر رجعي في هذه الحالة، أي فسخ سند ملكية 
الحائز واعتبار أن الراسي عليه المزاد تنتقل إليه ملكية العقار من المالك السابق، أو أن 

الحائز إلى الراسي حكم رسو المزاد ليس له أثر رجعي، وبالتالي تنتقل ملكية العقار من 
  .)3( عليه المزاد

،  الحائزولقد أخذ القضاء الفرنسي بالأثر الرجعي لحكم رسو المزاد على غير
 شخص  قبل رسو المزاد علىوذلك لاعتبارات عملية، فالقول بأن الحائز يبقى مالكاً

 لاً مثرهناً يعني نفاذ تصرفات الحائز في مواجهة الراسي عليه المزاد، فإذا رتب آخر
على هذا العقار فإن العقار لا يتطهر من هذا الرهن، وهذا يؤدي إلى إفشال عملية البيع  

  .)4( المزادب

                                      

 . ق م ف2472 من المادة 02نفس الحكم نصت عليه الفقرة  )1(

 . ق م ف2486 والمادة ، ق م ج931المادة  نظرأ )2(

  .193 المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي ؛ 569المرجع السابق، ص  :عبد الرزاق السنهوري )3(

        M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p. 889.                                    :  وانظر أيضاً

(4)   M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., pp. 889-890. 
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، والتي  ق م ف2188 موقفه إلى نص المادة كما يستند القضاء الفرنسي في
بعد تعديل القانون المدني الفرنسي بموجب الأمر رقم  )1( 2483أصبحت تحمل رقم 

 يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع إلى الحائز هت على أن، والتي نص2006-346
، ، وعلى الإعلانات التي وجهها للدائنين على سند ملكيته وشهره أنفقهاالمصاريف التي

 أن المشرع الفرنسي أراد نزع صفة – حسب القضاء الفرنسي –ويستنتج من ذلك 
  .)2(المالك من الحائز 

ا الرأي لا يتفق مع المنطق، فالقول بفسخ سند  هذأن الفقه الفرنسي يرى أنغير 
الحائز وزوال ملكيته بأثر رجعي يعني صحة قيود الدائنين المرتهنين من المالك السابق 

الحكم الذي يقضي   معنه زال بأثر رجعي، وهذا يتعارضأبعد تسجيل سند الحائز بما 
كما أن المشرع منح  ،ابق الرهون التي رتبها المالك السبأن تسجيل سند الحائز يمنع قيد

الحق للحائز في الرجوع على المالك السابق بدعوى الضمان في حالة نزع الملكية، 
  .)3(  وهذه الدعوى تنشأ عن العقد المبرم بينهما

 ق م ف ، بل أن التفسير 2188وهذا يتعارض مع تفسير القضاء الفرنسي للمادة 
 المشرع أراد حماية الحائز عن طريق الصحيح لهذه المادة حسب الفقه الفرنسي هو أن

 من رجوعه على إلزام الراسي عليه المزاد برد المصروفات التي أنفقها الحائز، بدلاً
  .)4(  اًالمالك السابق، والذي يكون في الغالب معسر

  

                                      
(1)   Art. 2483 : «  L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à 

l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la 

publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour 

parvenir à la revente. » 

 :وانظر أيضاً. 569المرجع السابق، ص  :الرزاق السنهوريعبد  )2(

 M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p.891. 

(3)   M. Cabrillac et Ch. Mouly, Op.cit., p.  890 . 

   .570-569 المرجع السابق، ص :عبد الرزاق السنهوري )4(
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   927ولقد أخذ المشرع الجزائري بما ذهب إليه الفقه الفرنسي فنص في المادة 
 المزاد، في الأحوال المتقدمة، على شخص آخر غير سارإذا : " ق م ج على أنه

 ." المزادم مرسىكالحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه من الحائز بمقتضى ح
 ويترتب . إلى غاية رسو المزاد لهذا النص لا يفسخ سند الحائز، بل يبقى مالكاًفطبقاً

  .)1( ضائي بطلب من المحضر القالمزاد رسو على ذلك أنه يتعين شهر حكم

 ق إ م د في فقرتها الثانية على أنه يترتب على شهر حكم 764ولقد نصت المادة 
، ه جميع التأمينات العينية التي تثقلتطهير العقار منرسو المزاد في المحافظة العقارية 

لى إ به المزاد رسا دفع الثمن الذي لتحقق ذلك ق م ج اشترطت  936غير أن المادة 
ن الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن، أو إيداع الثمن في الدائنين المقيدي
  .الخزينة العامة

وإذا كان للحائز حق عيني على العقار قبل أن يتملكه كحق انتفاع أو حق ارتفاق، 
 للعقار، فإنه بعد نزع ملكية  ثم انقضى هذا الحق باتحاد الذمة بعد أن أصبح مالكاً

 929ود هذا الحق إلى الحائز من جديد، وهذا ما نصت عليه المادة العقار من الحائز يع
 من إليه العقار ملكية انتقال قبل له انك ما للحائز يعود: "  حيث ورد فيها أنه،ق م ج

)2( أخرى عينية وحقوق قارتفا حقوق
. "  

بأن المشرع أراد تعويض الحائز عن الضرر الذي  الفقه هذا الحكم  بعضويبرر
زع الملكية، وذلك بعدم حرمانه من الحقوق العينية التي كانت له على العقار يلحقه من ن

  .)3( قبل أن يتملكه

  

  

                                      

 . ق إ م د762 من المادة 02الفقرة  أنظر )1(

 . ق م ف2472 من المادة 01نفس الحكم ورد في الفقرة  )2(

  .408-407المرجع السابق، ص : بناسيشوقي  )3(
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على المالك السابق بدعوى  أن يرجع  المرهونوللحائز في حالة نزع ملكية العقار
 يرجع: "  حيث نصت على أنه، ق م ج931 من المادة 01 لنص الفقرة الضمان طبقاً

ى من عل الخلف بها يرجع التي الحدود في السابق المالك على الضمان بدعوى الحائز
  ."تبرعا أو معاوضة الملكية منهتلقى 

كما يلتزم الراسي عليه المزاد بأن يرد إلى الحائز المصاريف التي أنفقها على 
 الذي اكتسب به ملكية العقار وشهر هذا السند، ومصاريف الإعلانات التي قام بها السند

  . ق م ج920 من المادة 02 الفقرة ت عليهنصما ذا للدائنين، وه
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 :مةـاتـخ

نفاذ عقد الرهن الرسمي في مواجهة الغير في الأحكام الخاصة بإن دراسة 
قدر   تبين بوضوح أن المشرع في البلدين حاول، والفرنسيالقانونين الجزائري

 فعالة لحقوق الدائن المرتهن، غير غافل في ذلك عن  قانونيةحماية  أن يوفرالمستطاع
سمي كتأمين عيني في دعم الائتمان، مما ينعكس الدور الكبير الذي يؤديه الرهن الر

  .ق التنمية الاقتصادية المرجوةيحقيساهم في ت و، على النشاط الاقتصادياًايجابي

وفي سبيل تحقيق فعالية الرهن الرسمي كان من الضروري منح حق التقدم للدائن 
الممتازين ائنين الدالدائنين المرتهنين وعلى  و،المرتهن على غيره من الدائنين العاديين

حصول على حقه بعد منحه الائتمان ال حتى يكون على ثقة من ،التالين له في المرتبة
 غير أن حق التقدم يصطدم بمبدأ المساواة بين الدائنين، حيث يؤدي إلى تفضيل .للمدين

  . الآخرينبعض الدائنين على غيرهم من الدائنين

 في عدم حرمان الراهن من حيازة ة عقد الرهن الرسمي، والتي تتمثلميزكما أن 
 له حق  بل والتصرف فيه إلى الغير باعتباره مالكاً،العقار المرهون والانتفاع به

التصرف في ملكه، ترتب عنها ضرورة منح حق مقابل للدائن المرتهن حتى لا يلحقه 
ضرر من هذه السلطة التي خولها المشرع للراهن، وهذا الحق المقابل هو حق التتبع، 

لذي يضمن للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون في حالة عدم الوفاء بالدين إذا ا
 جدير بالحماية هو بمبدأ الآخر غير أن حق التتبع يصطدم هو . إلى الغيرانتقلت ملكيته

 تسهيل عمليات بيع العقارات بما فيها تلك المثقلة لزمحرية تداول العقارات، والذي يست
 وبقائها خارج مجال ، تؤدي هذه الرهون إلى تجميد العقارات حتى لا،بالرهون

  وتسهيل تداول العقارات يقتضي،المعاملات العقارية مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها
  .حماية الغير الذي يكتسب ملكية العقار المرهون من خطر نزع ملكية العقار من يده

ير الذي يريد التعامل في  نظام قانوني يحمي الغإيجاد كان من الضروري هذا ول
ر العقاري ه ظهور نظام قيد الرهون في مصلحة الشمما أدى إلىالعقار المرهون، 

 طلاع على من يريد الا ن كلكشرط لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير، والذي يمكّ
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 حتى التي تثقله،  الخاصةالوضعية القانونية للعقار من معرفة الرهون وحقوق الامتياز
 ويتحمل نتائج تعامله مع صاحب العقار المرهون سواء كانت ، من أمرهة على بينيكون

  . آخر لهذا العقار أو غير ذلك أو رهناًاًعالمعاملة بي

 إجراء هذا القيد أو تعطل أثره بعد ع قد تمنغير أن هناك بعض الأسباب التي
 كما .دائن المرتهن بال يلحق ضرراً قدإجرائه مما يجعل الرهن الرسمي بلا فائدة، وهذا

 مما أدى إلى ،نص على وفاة الراهن كسبب يمنع إجراء القيديأن المشرع الجزائري لم 
 للمشرع الفرنسي الذي نص على أن وفاة اختلاف الآراء حول هذه المسألة، وهذا خلافاً

 إلا في حالة قبول التركة من طرف الورثة تحت شرط ،الراهن لا تمنع إجراء القيد
  . أن التركة شاغرةإعلانالجرد أو 

 هناك بعض المخاطر الأخرى التي قد يترتب عنها عدم قدرة الدائن أنكما 
 ودون أن ،الغير كهلاك العقار المرهون دون خطأ من ،المرتهن على استيفاء حقه

  . أنه لا يوجد مال يحل محل العقار الهالكحيث عليه، يكون العقار مؤمناً

 وامتياز ،متياز المصاريف القضائيةالفرنسي لاين الجزائري وقانون التفضيلو
 على الدائن المرتهن ، وأصحاب حقوق الامتياز العامة للخزينة العامةةالمبالغ المستحق

 ، هذه الامتيازات قيداشتراط في حالة تزاحمهم على العقار المرهون دون  رسمياًرهناً
، فالدائن المرتهن قد ين عيني أمام تحقيق فعالية الرهن الرسمي كتأم أساسياًعائقاًيعد 

، وإن كان يفاجأ بحقوق تثقل العقار وتتقدم على حقه دون أن يعلم بها وقت قيد الرهن
 لطبيعة الديون التي  الفقه يبرر اختيار المشرع لتفضيل هذه الحقوق نظراًأغلب

أنه يصعب تقبل  تفضيل المشرعين الجزائري والفرنسي لأصحاب  غير .تضمنها
 قيد ان يشترط المشرعانياز العقارية الخاصة على الدائن المرتهن، وإن كانحقوق الامت
 إلا أن الأثر الرجعي للقيد في هذه الحالة يخل بمبدأ ترتيب ، في مدة معينةهذه الحقوق

  . الأسبقية في القيد حسبالدائنين

دائن مرتهن آخر فائدة كما تثير مسألة تنازل الدائن المرتهن عن مرتبة الرهن ل
  لتفضيل هذا الحق  في استعمال   يتعلق بإمكانية تعسف الدائن المتقدم في المرتبة شكالاًإ
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وإن كان أغلب دائن ثالث متوسط في المرتبة، دائن متأخر في المرتبة على حساب 
 ،الفقه يذهب إلى أنه يجوز للدائن المتضرر من هذا التنازل الطعن في هذا التصرف

  .ة التي تقضي بعدم جواز التعسف في استعمال الحقاستناداً إلى القاعدة العام

 ، التنفيذ على العقار المرهون في يد الغير وكثرة تكاليفهاإجراءات طول أنكما 
 بدل أن يكون مزية من مزايا الرهن تجعل حق التتبع في كثير من الأحيان عبئاً

 . الرسمي

جزائري ونظيره وفي المقابل فإنه رغم تعدد الخيارات التي منحها المشرع ال
 غير أن هناك بعض ،الفرنسي للحائز لتفادي نزع ملكية العقار المرهون من يده

 التطهير إجراءات، ومن بينها صعوبة  التي تجعل هذه الخيارات غير كافيةصالنقائ
يمثل  وإن كانرفض عرض التطهير يمكن لأي دائن قيد حقه  هأنوكثرة تكاليفها، كما 

المزاد على أمل الحصول على ثمن أعلى ب بيع العقار القيمة الحقيقية للعقار، ويطلب
  .يكفي لسداد جميع الديون

وهذه السلبيات السابقة أدت إلى ظهور نظام  التطهير الودي على يد الموثقين في 
 2006ه المشرع الفرنسي في القانون المدني بعد تعديله في سنة أدرجفرنسا، والذي 

 عيوب  بتجنب- إلى حد ما –، وهذا النظام يسمح 346-2006موجب الأمر رقم ب
  .نظام التطهير التقليدي

     يتضح مما سبق أن تحقيق الموازنة بين المصالح المتعارضة للدائن المرتهن
 ما تكون على  فعالة لطرف معين كثيراً قانونيةمر السهل، فتوفير حمايةوالغير ليس بالأ

 ،يتعارض مع المساواة بين الدائنينخر، والسعي إلى دعم الائتمان قد الآطرف الحساب 
  .لى عرقلة تداول العقاراتإيؤدي أو قد 

   التيالإشكاليات لكون دور الباحث لا يقتصر على الإحاطة بمختلف ونظراً
موضوع البحث، ودراستها وتحليلها، بل يتعين عليه إضافة إلى ذلك أن يحاول  يثيرها
       كمحاولة للتغلب ، ولذلك أتقدم ببعض الاقتراحاتالإشكاليات لهذه  حلولإيجاد
  الصعوبات التي تحول دون تحقيق فعالية الرهن الرسمي كتأمين عيني مع الالتزام على
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 وتتمثل هذه وحقوق الغير،  الدائن المرتهن  حقوق  بين  قدر المستطاع  بالموازنة 
  :الاقتراحات فيما يأتي

ث نظام قيد الرهون في الجزائر، وذلك بتبني نظام السجل العقاري  ضرورة تحدي-
،  كبيراً وقطعت فيه شوطاً، ومن بينها فرنسا،الالكتروني، والذي تبنته الدول المتقدمة

أي طلاع ا وسهولة ، وقلة تكاليفه، للفوائد الكبيرة التي يحققها، كسرعة القيدنظراً
  .رفة الرهون والامتيازات التي تثقلهشخص على الوضعية القانونية للعقار، ومع

بل إجراء القيد، وإن قثر وفاة الراهن أن ينص على أ يتعين على المشرع الجزائري -
كانت الوفاة تمنع إجراء القيد كما فعل نظيره الفرنسي، وذلك لحسم الخلاف الفقهي 

  .حول هذه المسألة

 وامتياز ،متياز العامةين الجزائري والفرنسي لحقوق الاقانون كان تفضيل الإذا -
 للخزينة العامة على الدائن المرتهن ة وامتياز المبالغ المستحق،المصاريف القضائية

 نظراً ، الفقهطرف من تزاحم على العقار المرهون يلقى تفهماًال في حالة  رسمياًرهناً
 إلى غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة .لطبيعة الديون التي تضمنها هذه الامتيازات

اعدة  تطبيق قجبنه يأ مع بعض الفقه أرىحقوق الامتياز العقارية الخاصة، حيث 
 دون ترتيب أثر رجعي للقيد، وبالتالي يتعين على الأسبقية في القيد على هذه الامتيازات

 إذا أرادوا الحفاظ عليها أن يبادروا إلى قيدها في أقرب وقت  هذه الامتيازاتأصحاب
  .ممكن

 التنفيذ على إجراءاتق التتبع المقرر للدائن المرتهن يجب تبسيط ولضمان فعالية ح -
وفي مقابل ذلك يتعين علاج .  من تكاليفهاوالإنقاص ،العقار المرهون في يد الحائز

   هذه أهممن لعل النقائص التي تحول دون تفعيل الخيارات الممنوحة للحائز، و
 في حالة انقضاء  يقضي بأنه والذي، ق م ج921النقائص الحكم الوارد في المادة 

المزاد فإنه ب وعدم طلبهم بيع العقار ،الأجل المقرر للدائنين لرفض عرض التطهير
 رغم أن المشرع ،يتعين على الحائز دفع أو إيداع مبلغ  العرض مع زيادة العشر

   تعرض هذا النص إلى قبول للعرض، حيث  بمثابة   سكوت الدائنين  اعتبر الجزائري
 ما تنص  ويخالف ، يتعارض مع المنطق  لكونه بعض الفقه، نظراً د من طرفنقد شدي
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       المادة  ومن بينها القانون الفرنسي، حيث أن ،عليه التشريعات في الدول الأخرى
نص على أن الذي يلزم بدفع زيادة العشر هو الدائن الذي رفض  ق م ف ت2480

الذي  م يرس المزاد بمبلغ يزيد عن المبلغالمزاد، وذلك إذا لبالعرض وطلب بيع العقار 
وإلغاء شرط  ، ق م ج921 المادة  نصولذلك يتعين تعديل. تقدم به الحائز في العرض
  .زيادة عشر مبلغ العرض

بآثار الرهن حكام الخاصة  الأعديل ت المبادرة إلى كما يتعين على المشرع الجزائري-
أن تظل هذه الأحكام دون تعديل منذ ، فمن غير المعقول الرسمي بالنسبة إلى الغير

  مع ما فيها من أخطاء شكلية وأخطاء موضوعية1975صدور القانون المدني في سنة 
العالمية و  الوطنيةحيث أن المستجدات الاقتصادية.  أشرت إليها في هذا البحثعديدة

 في مواجهة  الرهن الرسمي نفاذ في تحديث وتطوير أحكامالإسراعتقتضي ضرورة 
  .كبر قدر ممكن من الفعالية لهذا التأمين العينيأ بهدف توفير ،يرالغ

 يمكن القول أن تحقيق فعالية الرهن الرسمي كتأمين عيني ،وفي ختام هذا البحث
 يصعب  هدفمع الموازنة بين ضمان حقوق الدائن المرتهن وحماية حقوق الغير

،  هذا الهدف يبقى نسبياًالوصول إليه، ونجاح المشرعين الجزائري والفرنسي في تحقيق
 خاصة بعد ، المشرع الفرنسي على نظيره الجزائري في هذا المجالرغم تفوق

  . 2006التعديلات العديدة التي أدخلها على أحكام الرهن الرسمي في سنة 

 تنقص من فعالية هذا التأمين العيني، مما  التيالسلبيات من  العديد هناكغير أن
من الأحيان إلى اللجوء إلى أنواع حديثة من التأمينات تمنحهم يدفع بالدائنين في كثير 

  . ومن بينها الرهن الرسمي،ضمانات أكثر، وتجنبهم عيوب التأمينات التقليدية

  



  
  
  

  ملاحـق



  
  
  

  01: ملحق رقم 
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  :المراجعالمصادر وقائمة 

 المراجع باللغة العربية المصادر و:أولاً

  : الكتب-1

  الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري، دار هومة،:أحمد خالدي -

  .   2006 الجزائر ،1ط 

 الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع :سيا دوة وخالد رامول آ-

  .2009 ، الجزائر2ئري، دار هومة، ط الجزا

مفاعيل العقد أو آثاره، ترجمة منصور : جاك غستان وكريستوف جامان ومارك بيو -

  .2008  بيروت ،2ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  القاضي،

 شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، :جمال بوشنافة -

  .2006ئر الجزا

 ترجمة منصور القاضي،معجم المصطلحات القانونية، المجلد الأول، : جيرار كورنو -

  .1998  بيروت ،1ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

  الائتمان العقاري بين الشريعة الإسلامية والقانون : حسني محمود عبد الدايم -

  .2007امعي، الإسكندرية  دراسة مقارنة، دار الفكر الج–المدني 

 المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر :خالد رامول -

2001.  

، أحكام 2الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج : خليل أحمد حسن قدادة -

  .1992، الجزائر 2ج ، ط .م.الالتزام، د

فلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري  الإ- الأوراق التجارية :راشد راشد -

  .2005 ، الجزائر 5، ط  ج.م.الجزائري، د



 - 143 -

 التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الإسكندرية :رمضان أبو السعود -

1995.  

دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر  عقد الرهن الرسمي، :زاهية حورية سي يوسف -

2007.  

  .2000منشأة المعارف، الإسكندرية التأمينات العينية،  :غوسمير عبد السيد تنا -

أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومة،  :بناسيشوقي  -

  .2009الجزائر 

دراسة في النظرية العامة للالتزام، دار الثقافة  –الغير عن العقد  :صبري حمد خاطر -

  .2001للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 

الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار : عبد الرزاق دربال -

 .2004العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر 

، التأمينات 10، ج  الجديد الوسيط في شرح القانون المدني:عبد الرزاق السنهوري -

 .2000الشخصية والعينية،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

ج، .م.ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، د: علي علي سليمان -

  .1992الجزائر 

 النظرية العامة للعقد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، – الالتزامات :علي فيلالي -

  .2008الجزائر 

 .2004عقارية، دار هومة، الجزائر  المنازعات ال:زروقي وعمر حمدي باشاليلى  -

 ،1 نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة، ط :مجيد خلفوني -

  .2007 الجزائر

 الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني :محمد حسنين -

  .1986الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 
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  .2005، الإسكندرية  النظرية العامة للائتمان، منشأة المعارف:محمد حسين منصور -

، التأمينات 7 الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ج :محمد صبري السعدي -

  .2009 الجزائر ،1ط  العينية، دار هومة،

  : والمحاضرات المقالات-2

 دراسة – آثار القيد في السجلات العينية  ": محاضرة بعنوان:أمين بركات سعود -

 .1995  الجزائر ،02المحكمة العليا، العدد ، المجلة القضائية،  "مقارنة

الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إيجابياته "  :عبد الحليم بوشكيوة -

ي ، مجلة أكاديمية محكمة، المركز الجامعوالدراسات مجلة الواحات للبحوث،   "وعيوبه

  .2009، الجزائر، ديسمبر 06غرداية، العدد 

  :يةالمذكرات والرسائل الجامع -3

  .2008، رسالة دكتوراه، جامعة عنابة، كلية الحقوق، الحجز التنفيذي: حمه مرامرية -

  .2004، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، نفاذ العقد :سليمان محمدي -

 الحقوقمعهد ، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، مبدأ نسبية العقد :فريدة زواوي -

  .1992، والعلوم الإدارية

آثار الإفلاس على الدائنين وغيرهم من ذوي الحقوق في القانون : كريمة بن شيخ -

  .2001، مذكرة ماجستير، جامعة عنابة، كلية الحقوق، الجزائري

، مذكرة ماجستير، عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري: كريمة شايب باشا -

  .2000/2001جامعة البليدة، كلية الحقوق، 

،  دراسة مقارنة– الجوانب القانونية والعملية لعقد القرض العقاري: فصنعناعة بوح -

  .20082009/رسالة دكتوراه، جامعة البليدة، كلية الحقوق، 

ة ماجستير، مذكر، حوالة الحق في القانون المدني الجزائري: يوسف بوشاشي -

  .1984 معهد الحقوق والعلوم الإدارية، ،جامعة الجزائر
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  :ائيالاجتهاد القض -4

، المجلة القضائية، المحكمة 64984، ملف رقم 1991 فيفري 18قرار مؤرخ في  -

  .1993  الجزائر،01العليا، العدد 

، المجلة القضائية، المحكمة 76678، ملف رقم 1991 ديسمبر 24قرار مؤرخ في  -

  .   1993  الجزائر،01العليا، العدد 

  : النصوص القانونية-5

  :الأوامر والقوانين -أ

   تضمن القانون المدني المعدلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 الأمر رقم -

  .1975 سبتمبر 30، المؤرخة في 78، العدد ج.ج.ر.ج  ،والمتمم

 يتضمن القانون التجاري المعدل 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  -

   .1975 ديسمبر 19، المؤرخة في 101ج، العدد .ج.ر.والمتمم، ج

الأراضي العام  مسح إعداد تضمني 1975 نوفمبر 12 المؤرخ في 74-75الأمر رقم  -

 .1975 نوفمبر 18، المؤرخة في 92، العدد ج.ج.ر.جالعقاري،  السجل وتأسيس

 يتضمن قانون التسجيل المعدل 1976 ديسمبر 09 المؤرخ في 105- 76الأمر رقم   -

  .1977 ديسمبر 18، المؤرخة في 81، العدد ج.ج.ر.جوالمتمم، 

 يتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، 1995 يناير 25 المؤرخ في 07-95القانون رقم  -

  .1995 مارس 08، المؤرخة في 13ج، العدد .ج.ر.ج

مهنة الموثق،   تنظيم    يتضمن 2006 فبراير 20 المؤرخ في  02-06 القانون رقم -

  .2006 مارس 08 ، المؤرخة في14، العدد ج.ج.ر.ج

تضمن قانون الإجراءات المدنية ي 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08القانون رقم  -

  .2008 أبريل 23، المؤرخة في 21العدد ج، .ج.ر.جوالإدارية، 
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  :راسيم الم-ب

 تعلق بتأسيس السجل العقاريي 1976 مارس 25 المؤرخ في 63-76 المرسوم رقم -

  .1976 أبريل 13في ، المؤرخة 30، العدد ج.ج.ر.ج، المعدل والمتمم

    الامتيازيتعلق بتجديد قيود  1977 فبراير 19 المؤرخ في 47-77 المرسوم رقم -

، 16العدد  ، ج.ج.ر.ج، لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية والرهون العقارية

  .1977 فبراير 23المؤرخة في 

  :القرارات الوزارية -ج

 يحدد نماذج 2007 نوفمبر 05يخ  قرار وزاري صادر عن وزير المالية بتار-

المطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده، 

  .2008 مارس 30، المؤرخة في 17ج، العدد .ج.ر.ج

 

  المراجع باللغة الفرنسيةالمصادر و: ثانياً

I - Ouvrages : 

 -  Cabrillac (M.)  et  Mouly (Ch.), Droit des sûretés, Litec, 6 ème édition, Paris, 

2002. 

 -  Druffin-Bricca (S.)  et Henry (L.C.), Droit des obligations, Gualino éditeur, 

Paris, 2007. 

 - Fricero (N.), Droit des voies d’exécution, Gualino éditeur, Paris, 2008. 

- Guiho (P.)  et Peyrard (G.), Droit civil, Les obligations, Tome II : Le régime 

général,  L’Hermès, 3 ème édition, Paris, 1992. 

 - Jobard-Bachellier (M.N)  et Brémond (V.), Sûretés, publicité foncière, 

Dalloz, 16 ème édition, Paris, 2009. 

- Legeais (D.), Sûretés et garanties du crédit, L.G.D.J., 7 ème édition, Paris, 

2009. 
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- Piedelièvre (S.), Traité de droit civil, La publicité foncière, L.G.D.J, Paris, 

2000. 

 -  Piette (G.), Droit des sûretés, Gualino éditeur, 2 ème édition, Paris, 2007. 

- Rizzi (A.), La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures 

collectives, L.G.D.J, Paris, 2007. 

II- Articles  et études : 

 - Grillier-Rousseau (F.), L’adaptation du droit des sûretés à la vie 
économique : la réforme du 23 mars 2006, Stricto Sensu ( La lettre de la 
société d’avocats Taj ), N° 22 , France,  juillet 2006. 

- Salvat (O.), Étude de publicité foncière comparée : l'influence de la 
connaissance des droits non publiés sur leur inopposabilité dans les 
jurisprudences anglaise et française. In: Revue internationale de droit 
comparé, Vol. 50  N° 4, Paris, Octobre-décembre 1998. 

III- Rapports : 

- Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés présidé par :  le 
Professeur Michel Grimaldi, Rapport à Mr : Dominique Perben garde des 
sceaux, ministre de la justice de la  république française, Paris, le 28 mars 
2005. 

- Jachiet (N.) et al., Rapport d’enquête sur l'hypothèque et le crédit 

hypothécaire, Inspection générale des finances et inspection générale des 
services judiciaires, Paris, le 12 novembre 2004. 

  

  المواقع الالكترونية: ثالثاً

  : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةموقع -1

http://www.joradp.dz  

 :الفرنسية الجريدة الرسمية للجمهورية موقع -2

http://www.journal-officiel.gouv.fr 

  )موقع تابع للأمانة العامة للحكومة الفرنسية (La documentation française   موقع-3

http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
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   28   .................. ..........فئات الغير في عقد الرهن الرسمي: ثانياً

  
  30    .................................... أحكام قيد الرهن الرسمي: المبحث الثاني

  30    ...............................................إجراء القيد  :المطلب الأول
  30     .............................الجهة المختصة بإجراء القيد: الفرع الأول
  32    ........................................ تحديد طالب القيد: الفرع الثاني
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  35     ............................................. الرهنقيدجدولي : أولاً
  40   .................................. أجل إيداع جدولي قيد الرهن: ثانياً
  42    .......................................... مصاريف قيد الرهن: ثالثاً

  43    ............الأسباب التي تمنع إجراء القيد أو تعطل أثره : الفرع الرابع
  43   .......... تسجيل تصرف ناقل لملكية العقار المرهون إلى الغير: أولاً
  44   ................................................. إفلاس الراهن: ثانياً
  46   ........................ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المرهون: ثالثاً

  47   ................... الرغبة في الأخذ بالشفعةتسجيل التصريح ب: رابعاً
  48    ................................................ وفاة الراهن: خامساً
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